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لماذا انشئت دار الحديتث الحسنية ؟ 
جواب هذا السوال تجده فى صفحة 75 وما يعدها 


والنور ثم الذين كفروا بر بهم يعدلون» أحمده حمدآأ كما ينبغي 
لكرم وجهه وعن جلاله. وأستعينه استعانة من لا حول له ولا 
قوة الا بيه2» وأستهديه يهداآاه الذى لا يضل من أنعم يه عليه: 
وأستغفره لما أزلفت وآخرت استغمار من يضص بعرو ديته ويعلم 
أنه لا يغفر ذنبه وينجيه منه الاهو 


وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرديك له. وأن محمدا 
عيداه ورسوله جاء يالحق والكتاب المسين. صلى ألله عليه وعل آله 
ورضي عن صحابته 


أما بعد: فهذه تعقيات مفيدة على مقالة للعلامة السيد عيد الله 
كنون الافين العام لرايظة غلماء المقرب تشرت منك أغوام. يبجل: 
العربي (2) تكلم فيها على مسائل تتملق بأصول مذهب مالك 
وأرجحية مذهيه على ساثشر المذاهبء. كما تقمرض لسائل أخرى 
مهمة لكنه لم يوفق فى ذلك كله أو غالبه للمواب الذى تؤيده: 
القواعد الاستدلالية والحديثية» والنموص الفقهية التي ما كان 
ينبغي أن تخفى عليه أو يتفافل عنها وهو بصدد كتابة يبحث 
مشيد مثل بح<ثه هذا !! 


لقد كان ينيغي له قبل أن يمسك القلم ليكتب مقالته تلك 
أن يستوفى اللبحسث والنظر. يروية في القواعد والاصول التي 
بنى عليها الائمة اجتهادهم وأآقوال العلماء في المسائل التي 
تكلم عليهاء وفيى كل ماله ارتباط وثيق بها اذلا يتأتى 
غالبا الوصول الى القول المصيب فى أي مسألة من المسائل الفقهية 
أو أصولها بالنظر فيها على انفراد 


|1) عدد 5352 جمادى الاولى 1391 يوليوز 1071 


بل لا يأتي ذلك الا باستيعاب النظر فيما له تعلق وارتبياط 
بهاء (2) وهذامالم يفعله الاستاذ كاتب المقالة كما يدل عليه 
حلامه2»ء بل اكتفي بنقل ما هو مشهور عند الفقهاء المالكية 
األذين لا يعرف كثير منهم قليلا ولا دثيرا! من أدلة فروع 
مذهبهم فضلا عن أن يعرفوا فروع المذاهب الفقهية الاخرى 
وآدلتها حتى يقبل دلامهم فيما يتوقف قبوله على المقارنة بين 
شرو ع مذ هبهم وأدلتها وفضروع المذاهب الاخرى وأدلتها !! 

هذا ما دعاني الى 5تابة تعقبات على تلك المقالة تكشدف ما 
فيها من أخطاء وتبين ما فى كلام الفقهاء الذى اعتمد عليه من 
مخااهة للواقع الذى تشهد له ضروريات القواعد الاستدلالية, 
وما هو مسطور فى كتيهم الفقهية!! ونهجت فيها المنهج الذى 
التزمت السيسر عليه فى 5تبي من الاذعان والتسلميم لما قام 
عليه البرهانء ورفض ما خالفه وان قال به الائمة الاعلام ! 


ولست في سلوكي هذ! السبيل الحق المصيب الا ممتثلا لامرهم 
منفدا لوصيتهم رضي الله تعالى عنهم بترك ما كان من أقوالهم 
مخالفا النصوص التشريعية كما ستراه منقولا عنهم فيما يأتي 
ان شام ان تتمالى 


لهذا كان العامل بوصيتهم هو المتبع لهم رضي الله تعاالى 
عنهم , والمعرض عن وصيتهم التي تعد أصلا من أعظم أصول 
مف! هبهوم الحامد على متصوص المذههب وان كأن مخالفا للنتموصس 
القطعية الثبوت والدلالة هو المخالف لهم النابذ لاقوالهم التارك 
لتقليد هم وأن عم أنه مقلدهمء وكيف يكقون صادقا فى دعوى 
تقليدهم من يغالفهم فى وصيتهم التي هي أعظم وأجل أصل 
من أصول مذاهيهم ؟ 

ومما ينبفي التنبيه عليه أن تلك المقالة اشتملت على أخطاء 
كثيرة! لهذا جملنا لكل خطا عنوانا يتمين به عن نظيره2» ويستبين 
به عن مثيله2 ومن الله سبحانه وتمالى استمد العون والتوفييق 


(13) راجع فى هذا بحثا قيما فى كتابنا ه«حكم اللحم المستورد من اروباهء 
4 لس لكل طنحجة 
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00 
بين الحرفيين وأصعصاب الرأي 1 
قال الاستاذ كنون: عرف مذهب مالك بالوسطية بين الحرفيين 
المتحسكيكة بظامسر النتصموص وأصحاب الرأي الذيين لم يككن 
عندهم للنقل ولا للنص أهمية كبيرة اه 
تمد كلامه تنمدا محملا 


هذا الكلام لا يخفى بطلانه على من له علم بالاصول التي 
ينى عليها الائمة اجتهادهم والاحكام الفقهية المقررة في كتب 
اتياعهم, ولو رجع الىى كتيب الاصول وكتب الفقه2 وقارن يمد 
ذلك بين أصول المذاههس المسطورة فى كتب الاصول والاحكام 
الفقهية المدكورة فى كتب مقلد يهم لادرك بديهة ان ادعاءه 
الوسطية لمذهب مالك لا ينبني على أساسء ولا يقوم على ساق !! 


وكيف تصح دعواه مع اتقاقيه في ير من الاصول مع المذهب 
الحنفي الذى ير جع فى كديس من الاحكام الى الرأي المخالف 
مخالفة صريحة للنصوص التشريعية ؟! 

ولاتفاقهما فى تلك الاصول الأتى بني عليها مذهبهما اتفقا 
أيضا فى ترك العمل بكثير من الاحاديث الصحيحة التي لا معارض 
لها من جنسها استنادا الى تلك الاصول القاضية بعدم الاخذ بها 


العملل بها عملا بتلك الاصول أشد الانتقاد وأنكروه أعظم 
النكر كما ستأتي الاشارة اليه فى موضعه من هذا البحث 

كما أن من اطلع على أصول مذهب الشافعى والاحكام الفقهية 
المقررة فى كتيه وكتب اتباعه سيعلم علم اليقين أن الاحق 
والاجدر ياأوسطية هو مذهب الشافعي, وذلك لسبب ظاهير واضح 
وهو أن الامام الشافمى لا يرفض العمل بالقياس والرأي عند 
عدم وجود النص على الحكم كاهل الظاهي يل أنه أقام البىراهين 
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الساطعة على وجوب العمل به ودين أركانه وشروطها في كلاب 
الرسالة الذى هو أول كتاب وضع فى أصول الفقه 

لكنه مع هذا يحكم سنة رس ول الله صل الله عليه وه يدون 
أن يشترط. شرطا أو يوصل أصلا للعمل بهاء كما فعل المذهيان 
الحنفىي وا لمالكي. فاذا صح الحديث عنده لم يقدم عليه قياسا 
ولا غيوه من الاصول التي قدمها المذهبان الحنقي والمالكي 
على الحديث الصمحيح 


فهو يعمل بالقياس فى موضع العمل به وهو عدم وجود 


النص على الحكم 
ولم يضع للسنة معاييس لا تقبل بدون تحققها كما صنمع 
المدهيان !! 


ورد السنة الصديحة لاجل تلك المعايبى يوجب صرورة الرجوع 
الى القياس والىاي لأخذ الحكم منهما بدلا من أخذه من الحديث 
الذى ترك المذهيان العمل به ؟ استنادا الى تلك الاصول ! 

وأقطع دليل على ما ذكرناه اننا نجد المذهدين يتفقان في 

فاستيدلا الذى هو أدنى بالذى هو خين !! 

هذا النقد المجمل يكفي فى الدلالة على بعد كلام الاستاذ 
كنون عن الصواب بعد! شاسعا لمن كان على علم بأصول المذاهب 
وفروعها 

آما من لم يكن له علم بها فلابد لاقناعه بخطا ذلك الكلام من 
تفصيل ما أجملناه تفصيلا لا سبيل مهمه للشك في بطلانه لمناقضته 
لاصول المذهب المالكي عدر من أحكامه. 


تنفد كلامه نمدا مقصاةد 


ذهب جهمور علماء الفقه والحديث والاصول الى قبول حديث 
رواته واتصال روايتهم الى النبي صل الله عليه وسلم وسلامتها 
سس الشذوذ والعلة القادحة: وعدم معارضته بمثله أو أصح معئلة 
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واشتراط عدم معارضته أمن فرضي لا يمت الى الواقع نحافى 
صلةء لأن حديث من لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى 
لا يمكن أن يقع فيه تعارض فى الواقع أصلاء فاذا وقع تعارض 

وعملهم به من غير شرطظ سوى صحة سنده وسلامته من 
الامو ذ هو ما دل عليه القّرآن العظليم والسنة النبوية وعسيحل 

ولا داعي للتطويل بذكر النصوص الدالة على ذلك من القسرآن 
فليرجع الى الكلام على السنة في أصول الفقه وعلى حديث 
الاحاد في علوم الحديث من أراد الاطلاع على ذلك 

وخالف المذهبان الحنقي والمالكي مذهه جماهير العلماء 
لافكرئل كل نهب ندهنا قروا اقبرل ديك الأساة اليه 

شروط المذهب الحنفي في قبول حديث 
الأحاد والعمل به في الاحكام 

اشترطط الحنفية فى العمل به خمصيية كدو علد 

1 أن لا يكون فيما تعم به البلوى 

2 أن لا يغالف القياس اذا كان راويه غير فقيه والاكدم 
القآياس عليه!! 

13 أن لا يخالمفه عمل راويه 

4 أن لا يخالفه ظاهمر القرآن - وهو عمومه واطلاقه - 

5 أن لا يكون فيه زيادة على نص القرآن لان الزيادة عليه 

شروط المذهب المالكي لقبوله 
 :‏ أن لا يغالفه عمل المدينة 


)1( انطر الكلام على السنة والنديخح فى المستصفى للغزا لى. وجمع الجوامع بسر ح 
المحلى. وارشاد الفحول للشوكانى ١‏ 
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2 أن لا يخالفه ظاهر القرآن. وهنا الشرط اتفق فيه 


3 - أن لا ايكون العمل به ذريعة الى فعل محظور وهذه 
الشروط الثلاثة من الاصول الصبعة عشر التي بنى عليها الامام 


هذه هي الشروط أو الاصول التي استند اليها المذهبان 
فى ترك العمل بالاحاديث الصحيحة 


وقد انكر آثمة الحديث والفقه والاصول ترك العمل يحديث 
الآحاد لأجل هذه الشروط وبالغوا فى انكار ذلك, وأقاموا 
الدلائل التى تدل دلالة قطعية على فساد تلك الشروط ومغالفتها 
للقرآن والسنة وعمل الصحابة 


ونقل تلك الدلائل هنا يطفمر. بنا طفرة بعيدة عن موضوع 
بدثناء ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع الى الكلام على السنة 
في الرسالة. وكتاب الام للشافعي: والاحكام» فى أصول الأحكام 
لابن حزمء والامدى. والمستصفى لمفزالي. وغير هذا من 
كتب الاصول 


وقد أطال ابن القيم فى اعلام الموقعين الكلام في ابطاللهما 
فأؤاد وأجاد كما يعلمه من رجع الى ذلك الكتاب القيم النفيس. 


(1) ترتيب المدارك للقاضى عياض 87-1 ط الرباط. وشرح التحفة للتسولى 
1522-2 طل الخشابء والفكر السامى للحجوى 385-15 ط دار مصر للطباعة . 


ملحوقات 


بدليا كما فى دلالة المطلق فعام القرآن ومطلقه قطميا القبوت 
والدلالة عنل هم . 

فلهنا| منعوا تخصيصه وتقييده بحديث الآحاد لانه ظني الثبوت 
افراده ظنية, ولازم هن!| جواز تخصصه يحديث الآحاد كما هو 


مدهب الجمهور 


فاتفاقهم ممع الجمهور فى كون دلااته على افراده ظنية: 
وجهاأ مقبولا لأنهم وافقوا الجمهور فى أن دلالة العام على افراده 
ظنية: وخالفوه فيما بنى على قوله من جواز تحخصديصه بحدايتث 


الملحوظة الثانية أن المالكية لم يلتزموا العمل بهذا الامل 
بل تناقضوا فى تطبيقه2 فقدموا ظاهر القرآن على حديث الآحاد 
ولم يخصصوه به تارة وخصصوه به تارة [خرى !! 

وقد اعترف بهذا العلامة الحجوي المالكي في الفكر السامي 
فى تاريخ الفقه الاسلامي. وأجاب عن هذا التناقض يمالا 
يصيل! قال: ان اباحة أكل الطير ولو جلالة وذا مخلب هو مشذدهور 
المدذهب اأذى فى المختص وغيره أخذا بظاهر القرآن وتقديما 
له على السنة كما هو أصل المذهبء فلذلك قال مالك بتحريم 
الخيل على ما فى المختص لكن خالف هذا الاصل فحرم ذا الناب من 

وقال أيضا: ومقتضى كلام آبي محمد كعياض قبله أن ظاهر 


(3) المرجع السابق 431 ط دار مصر للطباعة 


القرآان عند مالك مقدم على صر يح السنة وهو كذلك في جل 
المسائل كتحريم لحم الخيل, ولكن في كثين. من المسائل نجده يعكس 
فيقدم صريح السنة كحرمة الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها 
اذ ظاهر قوله تعالى (وأاحل لكم ماوراء ذلكم ) سورة النساء 24 
الاباحة. لون الما اعتضدت السنة بالااجماع قدمها وجعلها 


مخصصة اه (2) 


فمي كلامه اعتراف ظاهي بتناقض المدهب فى العمل بهذا 
الاصل!! وجوأيه عن هذا التعارض بأن مالكا قال بحرمة الجمع بين 
المرآة وخالتها أو عمتها تقديما للحديث على ظاهر القرأن لان 
الحديث اعتضد بالاجماع فلذلك جعله مخصصا للآية الدالة عيلى 
الاباحة:ء يبطله ما نقله عنمالك من تحريم أكل 
ذي الناب من السباع أخذا بحديث النهي عن أكله 
وتقديمه على ظاهر. قوله تمالى (قل لا أجد فيما أوحى الى محرما 
على طاعم يطعمه) الآية «الانعام» 145 فان حديث النهي عن أكل ذي 
الناب من السبساع لم يعتضد بالاجماع بل فى حكم ما دل عليه 
خلاف. (2) ويبطله أيضا قول مالك بوجوب النية في الوضوء 
والغسل أخنذا بحديث انما الاعمال بالنية وتقّديما له على ظاهسر 
قوله (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم) 
الآية المائدة 6 فانه يقتضي عدم وجوب النبة فيهما 2 ولم يعتضد 
حديث الأعمال بالاجماعء, قان الحنفية لا يقولون بوجوب النية 
لبيماء ويبطال حرايه أينا قرول نالك راباية ميعة اليس اليا 
يحديث البحر هو الطهور ماوّه الحل ميتته2ء وظادر قوله تعالى 
(حرمت عليكم الميتة) الماقدة 3. حرمتها فقدم الحديث على 
ظاهر الآية2 وهذا الحديث ام يعتطد بالاجماع بل في ميتة 

والحق شو أن الامامين أيا حنيفة وملأكا اضطرب قولأهما 
(1) الفكر السامى 385/1 وما بعدها 
(2) بداية المجتهد. 380/1 عل دار الخلافة ونيل الاوطار للشوكاني 96/8. مل 

الحليبيى 
(3) بداية المجتهد 377/1 . 
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في احكام تسن ة: وقدما جد بث الآدحاد عليه في سو من 
الاحكام أيضا 


والسبب في ذلك انهما آم يجدا سييلا للحمل بظاهر القران 
وحده وترك العمل يحديث الأآحاد المسين المراد منه المخصصس 
لعمومه المقيد لاطلاقه كما يدل على ذلك 


الملحوظة الثالثة» وهي أن للسنة بالنسبة لما جاء في القرآن 
مسن احكام صمراتب ثلانة 


احداها أن تكون مقررة موؤكّدة حكما جاء في القرآن 


ثانيتها أن تكون مفصلة مفسرة ماجاء في الشرآن مجملاء 
او مخصصة ما جاء فيه عاماء أو مقسيدة ما جاء فيه مطلقا 


ثالثذتها أن تكون منشئة ومثئرشة حكما سكت عنه القرآن 

لان الله سبحانه قال فى ذتحابه العظيم (وأنزلنا الفك:. الت كيو 
لتبيين للناس ما نزل اليهم) «النحل +4» فهذا نص في وجوب 
العمل يما بيتهة رسول الله صلى الله عليه وسام مما جاء في القران 
مجملا أو عاما أو ممنطلقاء فيينه ممفصلاء أو خصصه ار قيده. 
والسنة المنية لمجمل القرآن أو المخصصة لعامهء أو المقيدة لمطلقة 
وهي أحاديث احاد وآاخدذ يها الحنفية والمالكية دشيرة جداء 
وقد ذكرنا فيما مر بك قريبا أمثلة لذلك في مذهب مالك: وذلك 
دال على ما قرر ناه من تناقضهم فى الحمل بهذا الاصل !! 


وقد ذكر الشافعى في الام كثيرا منها وقال بعد ذكرها: 
فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله صلى اش 
عليه وسلم اذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله احكم 
فرضه بكتابيه2ء وبين كيف ما فرض على لسأن نبيه2 وبين على 
لسان بيه ماأراد به العام والخاصء كانت كذلك سنته 
فى كل موضع لا تختتلف, وأن قول من قال: تعرض السنة على 


9 


القرآن فان وافقت ظاهره والا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا 
الحديث جهل. لما وصفتء فايان الله لنا أن سنن رمول الله صلى 
لَه عليه وسلم فرض علينا أن تنتهى اليهاء لا أن لنا 
معها من الأمر شيئًا الا التسليم لها واتباعهاء ولا انها تعدرض 
على قياس ولا شيء غيرهااه )1 


تأمل كلام هذ | الامام وأآأمعن النظر فيه وفيما اشتمل عليه 
من تحقيق نفيس أساسه نصوص القران والسنة التى ذكر 
عقيها كلامه هذا تجده يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز ان 
تعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هنا الاصل ولا 
غيره من الأصول التى استند اليها المذهبان الحنفي والمالكي 
في ترك العمل بالسان الصحيحةء وأن الواجب على كل عالم 
اتسليم لها واتباعها واتها لا تعرض على قياس ولا عللىى شيء 
غيرها 

وقال اين القيم: [تكصن الامام أحصد والشافعي على من رد 
أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لزعمه أنها تخالف ظاهمسر 
القران وللامام أحمد فى ذلك كتاب مفرد سماه طاعة الرسم ول 
قال: والذى يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة تخالف كتاب الله بل السنن مع 
كتاب الله على ثلاث منازل وذكر المراتب الثلائقة التي ذكر ثاهها 
فيما مسيق, ثم قال: ولا يحوز رد واحدة من هذه الاقسام الثلانة 
ولو ساغ رد سنن رسول الله لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب 
لردت بذلك أكش السنن! و بطلت بالكلية, ٠‏ فما من أحد يحتج عليه 
يسنة صحرحه تخالف نذهده و نحلته الأ ويمكنه أن يتشبث يعموم 
آية أو اطلاقهاء ويقول: هذه السنة مخالفة لهذا العمموم أو 
الاطلاق فلا تقبل!؛ قال وقد أنكر الامام أحمد والشافمي 
وغيرهما على من رد أحاديث تحريم أكل ذي ناب من السباع بظاهر 
قوله تهالى (قل لا أجد فيما أوحى الى هحرما) الآية , 


(2) الام 484/8 ط دار المعرفة 
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وقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على من رد سنته التى لم 
تذكر في اأقرآنء ولم يدع مخالفتها تلقرآن2, فكيف يكون اتكأره 
على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه (1) 

ومن كلام هولاء الائمة يظهر جليا أن نقد يم ظاهر الق سآن 
على حديث الأاحاد الصحيح ليس له سند صحيح مقبول: وانما 
سنده الرأى المخالف لقوله تعالى وانزلنا اليك الذكى لتبين 
للناس ما نزل اليهم) «النحل 44» المخالف أيضا لما عليه جمههور 
العلماء من وجوب الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهرا لان 
ظاهر القرآن وسنة رسول الل صلى الله عليه وسلم كلاهما تجب 
طاعته واتشاعه. وليس, فى تختصص ظاهصر. القران أو تقبيده 
بحديث الآحاد الا الجمع بينهما والعمل بهما جميعا 

وقد ثنة الاساء ابن حرم عمل عتاقشن العيقية والمالكية فى 

آم يبق بعد هنا شك فى ضعف ووهن هذا الاصل الذى تناقضص 
فيه موؤصلوه عملا و تطبيقا!! 

الملحوظة الرابعةء ترك العمل بالسنن الصحيحة اذا كانت 
ذريعة الى محظلور» كقول المالكية يكراهة صيسام ستة أيام من 
شوال. وكراهة صيام الايام البيضصش ووصع البعية على الشمال 
في الصلاة عمل بقاعدة سد الذريعة فى غير موضع العمل بها !! 

ذلك لان السنتن التي فعلها رسول أله سس أئله عليه وسلم أو 
رغب في فعلها لاايمكن أن تندرج تحت هذا الاصل أو هذه 
القاعدة يوجهة من الوجوه: لان الذر يبعة هي الامىر الذنى ظاهمره 


)1( الطرق الحكيمة 73 وما بعدها. واعلام الموقعين. 221/2 وما بعدها و 242 عل 
المتتحن:فحة . 


الاباحة ويتوصل به الى فعل محظورء هذا تعريفها دّما نص 
علية علماء الاصول )2 

وااستن في الامئلة السابقة ليس ظاهرها الاباحة حتى يبصح 
القول بكراهتها سدا لذريعة اعتقاد وجوبها عد ما هو المشهور 
في مذهب مالك الذى مشى عليه خليل في مختصره» بل هي سنن 
ثابتة بالاحاديث الصحيحة التي لا مطعفن فيها حتى أن الحافظ 
ابن عبد البر قال: لم يأت فى وضع اليمين على الشمال خلاف 
وهو الذى ذكره مالك فى الموطأ اه (2) 
وسلم استنادا الى هذه القاعدة لعمتن له مسوغ مقبول ولا وحهةه 
عاتول آنا ليست من موركيات كاحي بن النرينة وايس افا 
يها أى ارتباط لان الذريعة التى يطلب منعها اذا كانت مؤديه 
الى فعل محظور هي الامر المباح كما سيق بيانه2» والسنة ليست 
أمرا مباحا بل هي أمر مطلوب على وجه الندب 
أ[نكره جماعة من العلماء اذ كما أن ما لا يتم الواجب الا بتحة 
شرعا أيضا وقد ذكر ابن القيم تسعة و تسهين دليلا على اعتبار سد 
الذريعة المؤدية الى محظور (3) 

لكن لا وجه أصلا لسد ذريعة ألفاها الشارع ولم يعتيرها كما 
في قول المالكية يكراهة السنن المتقدمة وغيرها مماصح عن 
الشار ع فعله أو الترغيب فيه الا الاستدارك الصريح على الشارع 
الذي لا يجوز عقلا وشرعا الاستدراك عليه 

ولازم القول بكراهة ما صح مخ الستى. كفيا في المسائل 
المتقدمة القول بكراهة فعل جميع المندوبات من صلاة وصياء 
وصدقة وغيرها سدا لذريعة اعتقاد وججبوبها!! وهذا مالا ينازع 
(1) ارشاد الفحول للشوكانى 246 ط الحليى. 
)2( نيل الاوطار للشوكانى 10/2 و 4. والترغيب للمنذرى 1 / 101 ص 


الشرقية. وشرح الزرقانى على الموطأ. 1 1ط الحلبى 
(3) اعلام الموقعين 120/3 ومأ يمفده. مل المنيرية 
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عاقل فضلإ عن عالم فى فساده نظرا وشرعا ! 

وقد شعر الالكية بما يلزم على اعتبار سد الذريعة التي 
والمندوياتء: فأجابو| عن ذلك بأجو بة انين عليها اثارة من عم )2( 
هذا لم در داعيا أنقل كلامهم هنا وذكر ما يدل على بطلانه وقد 
[قمنا الدلائل على فساده في كتاب (اقامة الحجة. على عدم احاطلة 
احد من الائمة الاريعة بالسنة) 

والحق الذى يقر به كل منصف هو أن الذريعة التى لم يعتبرهأ 
الشارع لين لاعتمار ها سريلل صحديسح ولا وحجة مقرول أل الراىي 
المعاري عن البررهان ٍ 

ولهنف! اتفق العاماء على عدم اعتارهاء وقد اعترف يهذأ 
القرافي ل وهو مالكي . فقال: أن الذريعة اؤسام . . قسم يجب 
يبدلى ه باجماع. ا الآبار فى طر يق عضية وسدمب الاصنام 
0 العنب فانها 5 تمنضع سل أ ل اتخاذ الخمن م منه.2 وان 
كانت ذريعة الى المحرم2» وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال فان 
المالكية لا يغفتفرون الذريعة فيها وخالفهم غير هم. )2 

فالاجماع الذى حكاه القرافى على جواز زراعة العنب وان 
التي علل بها المالكية كراهة ما صح من السنن أولى وأحق بالالفغاء 
من الفائها فى زراعة العنب2 لان زراعته مباحة فقطل 

أما المسائل التى قال المالكية بكراهتها سدا للذريعة الموهومآ 
فان الأحاديث المتواترة والصحيحة دلت على «نيتها. فكانت لهنا 
أولى بالالغاء لأن المندوب أفضل من المباح اجماعا 

فكيف أأخوا الذرايعة فى زراعة العنب واعتيروها في المنع 
مسن مين الل السيتين والمندويات !1 


(1) بداية ةس 20/1 دار الخلافة, © وشرح الزرقانى علىى. الموطاً 2301/2 ط 
١‏ ف محمف 


(2) الفروق 32/2 ط دار احيام الكتب العربية 
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فما فعلهم لهذا الا تطبيق لهذه القاعدة تطبيقًا معكوسا مقلويا 
أولا. واستدراك على الشارع الذى لا ينطق عن الهوى أن هو 
من الأصول التي بنى عليها مذهب مالك 
بينا فيما من بيك بعض الأصول أو الش.روط التي اشترطهنت 
امذه.ان الحنفي والمالكي لقبول حديث الآحاد والعمل به !! 


واتمق المذهيان أيضا فى اتخانذ الاستحسان أصلا 
المذهب ! 


ومما يلفت النظر فى هذا الأصل أن أصول التشر يع المتفق 
على الرجوع اليها في استنباط الأحكام ليس في حقيقتها خلاف 
فلا تجد فى كتب أصول الفقه خلافا في حقيقة القرآن أو السنة 
أو الخياس أو الاجماعء بل أن حقيقة دل أصل من هذه الاصول 
متفق عليها لا اختلاف فيها 

أما الاستحسان فان الواقف على تعريفاته المختلفة المتناقفة 
المذكورة فى أصول الفقه لا يصل بعد امعان النظلر فيها الا الى 


حقيقتين ظاهرتين واضحتين 


070 


الاو لى أن الاستحسان من المتشابه الذى يحب التتفوور يض في 
معرفة حقيقته الى عالم الغفيب سيحاته عملا يمذهب السلف 
لانه ١‏ أسلسم ١‏ 
لاشك 0 
نصوص الفقهاء المالكية على أن الاستحسان 
أصل من أصول مذهب مالك 
مذهيه ستة عشر وذكر منها الاستحسانء واختلف قوله في 





(3) المستصفى للفنزالى 274/1 طل الاميرية 
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السابع عش.: وهو مراعاة الخلاف (2) وقال الشاطبي وعلى 
قاعدة الاستحسان بنى مالك مذهبه (2) ونقل بناني فى حأشيته 
على الزرقاني في أول الاستحقاق عن المواق قال: روى ابن 
القاسم عن مالك انه قال: الاستحسان تسمة أعشار العلم (3) 

أما استناد مذهب الحنفية الى الاستحسان فى أخذ الأحكام 
فأمن معلوم لا جدال فيه كما يعلم بالررجوع الى أصصل الفقههء 
ولضعف هذا الأصل الذى استند اليه المدهبان لعدم قيام البرهان 
على حجيته جعله الفزالي في المستصفى من الاصول الموهومة!! (4) 

بعض تعريفقاته المصررة فى أصول المعه 

!! دليل ينفدح فى نفس المجتهد يعسي عليه التعبير عنه‎  : 

2 العدول عن مقتضى الدليل الى العادة للمصلحة !! 

3 العدول عن دليل الى دليل اقوى منه 

4و العدول عن قياس الى قياس أقوى منه!! 

5 أن يكون طرد القياس يؤدي الى الغلو في الحكم والمبالفة 
فيه فيءدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثش في الحكم 
فيختص به في ذلك الملوضع! 

وله تعريفات أخهرى لا داعي للاطالة بذكرهاء ومن أرات 

الاطلاع عليها فليرجع الى مبحث الأستدلال في أصول الفقه 
فأي معنى من هذه المعماني هو معني الاستحسان الذى هو 
أصل من أصول انفقه في مذهب الحنفية والمالكية ؟! 
ان مما لا اختلاف فيه أن الاصل الذى يرجع اليه في آأخذن 
الأحكام يجب أن يكون منضيطا لا اضطراب ولا تناقض فيه. لأن 
عدم انضباطه يوؤدى حتما الى اختلاف عظيم في الاحكام المأخونذة 
منه تيعا للاختلاف فى حقيقته ! 

ولهذا اشترط علماء الاصول فى الوصف الذى يعلل به الحكم 

- مع كونه جزء أصل حت أن يكون منضبطا لا اختلاف فيه ليلصح 


(:) شرح التحفة للتسولى 22/2 ط الاب 

(2) الموافقات 207/4 ل مصطفى محمد 

(2) الفك. السامى للحجوى 90/1 طل دار مصر للطباعة 
(4) المرجع المذكور 274/1 طل الاميرية 


الحاق المرع بالاصل فى حكمه بواسطته لان اضطراب الوصف 
الذى هو العلة فى حكم الاصل يوجب الاختلاف في حكم الفرع 
الذى يراد الحاقه بالاصل فى حكمه على ما هو مقرر فى شروط 
القياس» فاشتراط الانضباط فى أصل مستقل كالاستحسان أولى 
واحق بالاعتيار2ء» وديف يتأتى هذا الانضباط مع الأختلاف ني 
حقديقته ذلك الاختلاف العظيم ؟! 

رتعر يف4 بأنه العهدول عن دليل الى دليل أقوى مندهء أو 
العمدول عن قياس الى قياس أقوى منه تعمريف مولد من اتساع 
المذهبي-ن الحنقفي والمالكي دفاعا عن هذا الاصل من أصول 
هنهم الذى أنكره جمه وز العلماءء أذ لو كان ما ز عموه تلسسوق 
معنى الاستحسان الذى استند اليه المذهبان في تشريع الاحكام 
لما أنكره العلماء حتى قال الامام الشافعي: من استحسن فقد 
شر ع! وجعله الغزالي من الاصول الموهومة على ما سبق نقله 
عنهما 

ذلك أنه لا خلاف فى إحد من أهل العلم في تقديم دليل أقوى 
تعارشهما وعدم اسكان الجمغ ييتهماء هذا آم لا خلاق قيبه 
دليل ينقدح فى نفس المجتهد يعسى عليه التعبين عنه. أوورما 
يسبق الى الفهم مما يستحسنه المجتهد يعقله !! (1) 

تامام انما اكوا الاتتسمان: يهقين. الدنيين. وقترفسها 
مما سبق بيانه مما ليس له سند من النظ.ن ولا الشر ع!! 

وقد شحر الححوى بأن تلك المماني التى ولدها المقكلدون 'ا 
تفيد شيئا في الدفاع عن المذهب لانها لو كانت هي معنى 


(2) المستصفى .274/1 وما بعدها. مل الاميرية 
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الاستحسان لما أتكره أحد.ء فزعم أن الاء تحسان هو مراعاة 
الخلاف (41) 


وزعمه باطلل من وجهيسن 

أحدهما أنه نفسه نقل عن أبي محمد صااح أن الأصول التي 
بنى عليها مالك مذهيه سيعة عشر وعد منها الخامس عشر 
الاستحسان» والسابع عشر مراعاة الغلاف» (2) فجعل الاصليين 
أصلا واحدا ليتأتى له الدفاع عن هذا الاصل لانه من أصول 
مذهبه! وأعله نسي انه فرر بقلمه أنهما أصلان لا أصل واحد! 

ثانيهما أن مراعاة الخلاف أصل قال بيه جمهور العلماء متهم 
انشافمية وغيرهم ممن أنكروا الاستناد الى الامتحسان في 
ا'نتشريعء لان مراعاة الخلاف هي العمل بدليل المخالف اذا كان 
دليله قويا. وهنا شيء لا يخالف فيه كثير من العلماء كما بيتاه 
فى كتاب (تبيينالمدارك) (3) 


وسلك اتباع المذهبين الحنفى والمالكيى طريقا آخر فى الدفاع 
عن مذهبهم فزعموا أن الاستحددان من الاصول التي ينى عليها 
الامامان الشافعي وأحمد مذهدهما وهذا زعم باطل. اذ كيف تعصح 
نسبة القول به للشافمي, وهو القائل: من استحسن فقد شرع 
والذدى عقد فى الام بابا آطال الكلام فيه على ابطاله2.ء كمأ 
أيطله فى كتاب الرسالة الذى هو أول كتاب وضع في أصول 
الفقه (4) 

وكذلك الامام أحمد فان أصول مذهيه بيذها ابن اأقيم الحنبلي 
فى أوائثل الجزء الاول من أعلام الموقعين» و[م يذكن. الآ جد حجان 
من أصول مذهبهء وهو أعلم وأدرى بها من غيره من ا3ت.بساع 
المذاهب الاخرى لان آهل مكة أدرى بششيهايها ! 


(:) الفكر السامى 385/1 طل دار مصن 'اطباعة 
(2) الفكر السامى 1585-5 ط دار مص للطباعة 


وزار المعاد لابين القيم 1 )214 57 الحلبى, وشضرح الار يعدن لا بن رجه 20 
مل الحلبى. 


(4) الام 203/7 وما بضدها مل دار الممرفة. والرسالة 503 وما بءدهأا تحقيق 
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أشكال أورده الامام الشافعي 
عسل المائلين بالاستحسان !! 


قال فى باب |ابطال الاستحسان من الام: أفرأيت اذا قال 
الحاكم أو المفتى في النازلة ليس ذيها نص خبىر ولا قياس» وقال 
استحسنء فلابدء أن يزعم أن جائزا لغيره أن يستحسن خلافه 
فيقول كل حاكم ف بلد ومفت بمأ يستحسن» فيقال في الشسيء 
الواحد بضروب من الحكم والفتياء فان كان هنما جائزا عندهم 
فقد أهملوا أنفسهم فحكموا حيث ث.اءوا2ء وان كان ضعيفا فلا 
يجوز أن يدخلوا فيهء وان قال الذى يرى منهم ترك القياس 
بل على الناس اتباع ما قلت,ء. قيل له من أمر بطاعتك؟ حتى 
يكون على الناس اتباعكء أرآيت أن ادعى عليك غيركت هذا 
أتطيعه أم 7 تقول: لا أطيع الا من أمرت بطاعته:, فكذلك لآ طاعة 
لك على أحد.ء وانما الطاعة ن أمر الله أو رسوله بطاعته., 
والحق فيما أمر الله ورسوله باتباعه ودل الله ورسوله عليه 
نصا آو استنباطا بدلائل2. انتهى كلامه رضي الل «تعالى عنه (1) 

وهذأا الكلام القيم النفيس مشتمل على وجازته على فوائد 
عظرمة وقواعد جلشيلة! 

احداها أن ما نسب الى هذا الامام من الأخذ بالاستحسسان 
انجينن له من الواقع نصب! وكلامه برهان قاطع على ذلك 

كثانيتها: أن القاتلين بالاستحسان واتخغانذه أصلا 
من أصول التشريع يلزمهم اشكال لا سبيل لهم للانفصال 
عنهء, ذلك أن العمل به يوجلي تتعا فظنا واختلافا 
احكام الشريمة تبعا لرآي كل مستحسنء فيكون في النازلة 
ضروب من الحكه والفتيا! وهذا أقطع دليل على فمننات ‏ الا و #عتهات 
اليه فى استتباط الاحكام الشرعية 


لآن حكم الل تعالى لا يجوز عقلا ولا شرعا أن يتناقضش في 
النازلة الواحدة وفي حق الشخص الواحدء بل. هذا محال قطما. 


)1 الام 2301/7 ط دار الممرفسة 
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وقد قال الامام مالك رضي ال تمالى عنه: ما الحق الاواحدء 
إلا واحعد )2 


ثالثتها أن الحق انما هو فى اتباع ما آمر الله ورسوله 
باتباعه. ودل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا بالدلائل 


وما دل عليه كلام هذا الامام من اختصاص أصول الاحكام 
بما دل الله ورسوله عليه نصا أو استنباطا ظاهر واضح بينه الله 
سبحانه في كتابه العظيم قال عن وجل (اليوم أكملت لكم ديتكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) «الماكقد 3» 
وقال تعالى (ما فرطنا فى الكتتاب من شيء) «الأنعام 38" 

قال القر طبي: أى ما تركنا شيئًا من أمنر الدين الا وقد 
دللنا عليه فى القرآنء اما دلالة مشروحة مبينةء واما مجملة 
يتلقى 3 سن الورشول عليه الصلاة والسلام, أو من اللاجماع 
أو من القياس الذى ثبت بنص الكتاب» فصدق خبر الله بأنه ما 
فرط فى الكتاب من شيء الا ذكره. اما تفصيلاء وامأ 
تأصيلا أه )2( 

فقد دلت هاتان الآيتان والآية المتقدمة عند ذكر مراتب 
السنة بالنسبة للقرآن. وهئ قوله تعالى (وأنرلنا اليك الذدكسر 
لتبين للناس ما نزل اليهم) «النحل 4ه4» على أن القرآن والسنة 
استوعبا أحكام الشريعة اما تفصيلا واما تأصيلا بم ذكر فيهما 


من الدلالة على أصلين آخرين من أصول التشريع», 1 ظ 
بيبا والقيايب: والدلالة علي القواعد الكلية التشريعية التي 
فمي أصول الاحكام ا والقواعد الكلية غنية تأمة عن 
الاستحسان الذى تختلف الأحكام المستندة اليه تبعا لاختلاف 
الآراء فى استحسان الشيء في رأي وعدم استحسانه في رأي 


(2) تفسير القرطبى 420/6 طل دار الكتاب المربى 


آخر كما نبه عليه الامام الشافعى في كلامه السابق ومن قال 
خلاف هذا فيكفينا أن القرآن والسنة يبطلان قوله. وينقفان 
دعوآه كما تليرى 

من أصول مذهب مالك المصلحة المرسلة 


وهى التي لم يشهد لها دليل بالاعتبار أو الالفاء ولهنا 
سدهيت مرسلة لارسالها أي اطلاقها عما يدل على اعتيارها 
أو الفائها! (23) ولهن!ا جعلها الغزالى من الاصول الموهومة 
وقال: من صر اليها فقد شرع كما أن من استحدن فقد 
شرع !!(2) 

وأنكر جمهور العلماء العمل بهاء وزعم المالكية أنها - وان 
لم يشهد لها أصل ه١عين‏ بالاعتبار - فانها انما يعلم كونها 
معتبرة لا بدليل معين» بل بجموع أدلة وقرائن أحوال وإمارت 
متفرقة !! (3) وتعريفها بهذا المعنى يرد عليه أمور تدل على 
فسأده وصدق ما قاله الغزالي أنها أصل موهوم!! 

أحدها أن هذا التعريف متناقضي تناقضا واضحا. لان هذه 
المصلحة اذا كان يشهد لها بالاعتبار مجمو ع أدلة وقرائن وامارات. 
فكيف يتفق هذا وقولهم انها لم يشهد لها نص معين بالاعتبار ؟! 
أأليس هذا التعريف متناقفا يبطل أوله آخره وآخره أوله؟! 
ذلك لانه اذا كان مجموع أدلة وقرائن وامارات. يشهد لها فلا 
ينازع عاقل أن فى تلك الادلة والقرائن والامارات دليلا أو 
قرينة أو امارة معينة يشهد لها بالاعتبار والا كانت تلك الأدلة 
والقراكن والامارات تشهد لمصلحة موهومة لا وجود لها أصلا !! 

ثانيها أن علماء الاصول عرفوها بأنها التى لم يدل دليل على 
اعتبارها ولا النفائها كما سبق نقلهدعن شرحا| 

ودليل فى التعريف نكرة» والنكرة في سياق النفي دمييد 


(3) جمع الجوامع بشرح المحلى 284/2 ط الحلب 
(2) المستصفى 284/1 3109 
(1) الفكر السامى للحجوى 95/53. ط دار مصر للطباعة 
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العمومء فيكون تعريف علماء الاصول للمصلحة المرسلة دالا 
دلالة واضحة على آنها لم يشهد لها دأيل واحد معين ولا يس 
معين. فكيف يجوز مع هذا أن يقال انها يشهد لها أدلة وقرائن 
ؤامارات؟] 

ثالثتها ان الاصول التشريمية المتفق على الاستناد اليها في 
أخذ الاحكام مثل الضرورات تبيح المحظورات, والمشقة تجلب 
التسسيرء والاصل فى المنافع الأباحة وفي المغار التحريمء ودرء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة» وغير هذا من الاصول المتفق 
على العمل بها بلا خلاف من أحدء انما ثبت تأصيلها بمجمسوع 
أدلة من الكتاب أو السنة أو منهما معأ 

فلو كان مجموع آدلة يشهد للمصلحة المرسلة ‏ على ما زعموا ‏ 
لكان العمل بها متفقا عليه كما ا تفقوا عل العمل بالاصول 
المتقدمة لثبوتها بمجموع أدلة لكنا نجد جمهور العلماء ينكرون 
الاستناد الى هذه المملحة فى تشريع الاحكام كما يعلم من كتب 
الاصول. وفى انكارهم العمل بها دليل قاطع على عدم و جود 
دليل واحد يشهد لها فضلا عن مجموع أدلة وقراثن وامارات !! 

رابعها ان مما يدل على عدم وجود دليل يشهد لها اشتراطهم 
فى العمل بها أن لا تعارض نصا من نصوص الشريعة (1) 

ففي اشتراطهم هذا الشرط فى العمل بها دليل واضح على 
أنها لم يشهد لها مجموع أدلة. اذ لو كان ذلك صحيحا لكانت 
أصلا تشريعا كفيرها من الاصول التشريعية القى ذكر نا بعضها 

ومن المعلوم المقرر فى أصول الفقه أن الاصول التشريعية 
تقدم على الادلة الجزئية عند تعارضهما ظاهرا 

لهذا كان في قولهم انها شهدت لها أدلة متعددة مع اشتراطهم 
فى العمل بها أن لا تعمارض نصا شرعيا تناقض مكشوف! واعتراف 
صريح ‏ وهم غير شاعرين ‏ بأنها لم يشهد لها دليل أصلاء 





(2) الاعتمام للشاطبى 294/1 وما بعدهاط الكتبة التجاريةء والفكر السامسى 
للحجوى 92/1 ل دار مصر للطباعة 
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وانما تستند الى رأي المجتهد أو الفقيه المقلد فهي أخت 


شقيقة للاستحسان!! 


الاشكال المتقدم الذي أورده الامام الشافعي 
على العمل بالاستحسان يرد أيضًا على العمل 
بالمصطلعحسة المرسلة! 


وما قاله الامام الشافعي من لزوم ضصروب من الحكم أو الفتيا 
في النازلة التي ليس فيها نص ولا قياس عند أخذ حكمها مسن 
الاستحسان لازم أآيضا عند الأستناد فى أخذ حكم النازلنة 
التي ليس فيها نص ولا قياس الى المصلحة المرسلة لانها تغتلف 
باختلاف الآراء و نليسر الحاكم أو المفتي ! وهكذا يقال في 
النازله بغفسسروب من الحكم أو الفتيا تبما لما يرى كل حاكم 
أو مفت أن المصلحة فيه 

وقد مسر بك قول الامام مالك: ما الحق والصواب الا واحد! 


فلا مخلص من هذا الاختلاف والتناقضش في الاحكام والفتاوى 
الا بما قال الامام الشافمي ونقلناه في الكلام على ابطال 
الاستحسان. وهر ان الطاعة لمن أمر الله ورسوله بطاعته. والحق 
فيما أمر الله ورسوله باتباعه: ودل الله ورسوله عليه تصا أو 
استنياطسا 


وقد شرحنا ما قاله الشافعيى فيما سبق وبينا أن فيما دل 
الله ورسوله عليه نطصا أو استنياطا الفغناء التام الكامل عن هذه 
الأصول التى لا سند لها الا الرأى الذى يكش فيه الخطأ ويقل 
فيه الصواب!! 
قدمه المالكية على نصوص القرآن والسنة كما ستعلمه فى محله 
من كتايبنا هذا!! 


والمجب أنهم نصوا على أن المملحة اذا كانت معارضة لنص 
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شرعي فلا يعمل بها ثم مع نصهم على هنذا الشرط في العمل بها 
قدموها على التصوص الشرعية !! فهل نسوا شرطهم أو تغافلوا 
عنه لان المصلحة دعتهم الى التغافل عنه ؟! هذاما نترك الجواب 
عنه الى السادة فقهاء فاس أصحاب العمل الماسي !! 


احتجاجهم لاعتبار المصطلحة المرسلة 
بحجهة أوهى من سابعتها !! 

لاقتناع القائلين بالمصلحة المرسلة بأنها لم يشهد لها أدئنة 
وقرائن وامارات كما أوضحناه بأدلة قاطعة» ويراهين ساطمة, 
لجأوا الى حجة أآخرى ظتوا أنها تفيد فى اثياتها والشهادة 
لهابالاعتبار ! 

وحجتهم الجديدة الواهية كسابقتها هي أن عمر بن الملاب 
رضي الله تعالى عنه عمل بالمصلحة المرسلة فى اسقاط سهم المؤلفة 
قلوبهم من الصدقات. وهو ثابت بالنص»2 واسقاط حد السرقة 
عام المجاعة2ء وهو ثابت بالنص ومنع قسم أراضي الشام والعراق 
وغيرهما مما فتكقح فى عهده بين الفاتحين الغانمين 
وقسمها بينهم ثابت بالنصء وغينر هذا مما جاء عن عمس 
رضي الله تمالى عنه2» وزعموا أنه عمل فيه بالمصلحة المرسلة ! 

واحتجاجهم هذا باطل كما يعلمه من له دراية بما تثيت 
به أصول التشريع وذلك ما نبينه من وجوه 


الوجه الاول أن عمل الصحابي ليس بحجة عند جمههور 
الملمام فى اثبات حكم جزئي فكيف يكون عمل عمر دليلا على 
اثبات العمل بالمملحة المرسلة التى هي أصل كلي ؟! خاصة اذا 
كان عمله مخالنا لنص من القرآن أو السنة كما في الامثلة 
التي احتجوا بها فان عمله المخالف للنصوص غير معتبس. حتسى 
عند القاكلين بيحجيته كالمالكية! يؤيد هذا 

الوجه الثاني وهو أن المالكية أنفسهم نصوا على أن شرط 
العمل بالمصلحة المرسلة إن لا تكون مغالفة لنص شرعي كما 


23 


باعترافهم!! فكيف ساغ لهم أن يحتجوا لاصلهم بما لم يتوفس فيه 
شرط العمل به. وهو عدم معارضته لنص شر عي؟ ! 


متناقضا تناقغا مفضوحا لما اشترطوه في العمل بالمملح: 
الردايِ)))حة ! 


فهل يجوز نظرا ونقلا الرجوع الى أصل فى تشريع الاحكام 
يتحقق فيه شرط ضروري في العمل يه ؟! 


الوجه الثالث أن الاصول التشريعية لا تثبت يحديث الأحاد 
الصحيح وانما تيت بنص القرآن أو حديث متواتير (2) 


فلو سلمنا أن عمل عمس حجة لا سلمنا أنه يكفى في 
ثبوت أصل من أصول التشريع لانه ليس نصا من القران ولا 


سنة متواتلرة 


الوجه الرابع أن الحق الذى لا يجوز الالتفات الى غيره ولا 
القول بضده هو أن تلك المساثل التي قالوا أن عمس عمل فيها 
بالمصلحة المرسلة لم يعمل فيها بما زعموه ولا خطر ذلك على 
بياله. وحاشاه ثم حاشاه أن يعمل بمصلحة تمارض تصلوص 
القرآن وتغالفها بل عمل فيها اما بالتص أو معقوله المقصود 


من تشر يع الحكم كما يعلمه الخبير بأصول التشريع وقواعده 
الكلية 


ولولا أنى أرى أن بيان ذلك على وجه يزيل شبهة المتقولين 
ملية رعىي. ا قال عدا باجو مله يرن ينان الى يع ماريدل 
لا يشي بهالا كتاب خاص به وذلك ما يخرج بناعن 
موضوع بحثنا الذى خصصنا له هذا الكتاب لأقمت من البراهين 





)1( المستصفى للفزالى 275/1 لط الميرية 
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القاطعة الدالة على بطلان نسبة ذلك الى عمس ما يقنع المنمفيين 
الذين يحتكمون الى البرهان» لا الى قول فلان وفلان !! 


وعلى كل حال فان احتجاج المالكية بعمل عمر لاصلهم هذا 
احتجاج باطل من أصله لمناقضته لما اشترطوه فى العمل بالمملمة 
من عدم معارضتها لنص شرعي وعمل عمي مناقض للنخصوص 
الشرعية كما رآيت باعترافهم واقرارهم!! فاحتجاجهم بعمله 
مع عدم تحقق ما اشترطوه فى العمل بالمصلحة المرسلة في 


المصطلحة المعتسرة شرعا 


قال الفزالي: من ظن أن المصلحة أصل خامس ح يعني المصلحة 
المرسلة - فقد أخطأ لأنا أردنا المصلحة الى حفظ مقاص. الشارع, 
ومقاصد الشارع تعمرف بالكتاب والسنة والاجماع, فكل مصلحة لا 
ترجع الى مقصود فهم من الكتاب والسنة والاجماع, وكانت من 
الممالح الغريبة التى لا تلائم تصرفات الشارع فهي باطلة مطرحة, 
ومن صار اليها فقد شرع .كما أن من استحسن فقد شرع. وكل 
مصلحة رجعت الى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب 
والسنة والاجماع فليس خارجا عن هذه الاصول )2( 


وكلامه هذا هو القول الفصل والحكم العدل فيما يعتسر من 
المصالح ومالا يعتس منها والمصالح التى ترجع الى حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع هي ما فيه 
حفل شيء من الضروريات الخمسة أو حفظ شىء من الحاجيات » 
أو حفظ شىء من التحسينات أو ما فيه تكميل نوع من الانواع 
الثلائة. كما ستعلمه فى موضعه من هذا الكتاب 


ويحق لنا أن نسآل الفقهام المالكية. هل ما جرى به المعسل 
الفاسى من جعل عدة المطلقة الحاقضى ثلاثة أشهر بدلا من 
ثلاثة قروء فيه حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب 





(1) المستصفى 310/1 وما بمدها 
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والسنة والاجما ع ؟! 


وهل ما جرى به العمل أيضا من الغفاء اللعان2 فيه حفظ مقصود 
شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع ؟! 

وهل حكمهم بأن الطلاق كله بائن ولو فى المدخول بها فيه 
حفظ مقتصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والاجماع؟! 

وهل ما اشترطوه فى الممل بالمصلحة المرسلة من عدم مخالمتها 
لنص شرعي متحقق فى هذه المسائل التي جرى بها العمسل 
الناسي؟! 

الجواب عن هذه الاسئلة ستعرفه فيما يأتي ان شاء الله تمالى 


نتائج المعدمات التسى سبق 
بيانها 

ان النتائج التي تستنتج من المقدمات التي أطلنا 
استنتتاجها من تلك المقدمات» لكنا رأينا مع جلائها أن نشيسر 
البهوا على وجه الاجمال زيادة ف بيانها ولفت النظر اليها 
أيكون المقصود المرتب عليها واضحا ظاهرا لا لبسة فيه. 

أولا الاصول المتفق عليها التي بنى الآعة عليها مذاهيهم, 
هى الكتاب, واألسئة. والاجماع والقياس 

ثانا لكل من أبي حنيفة ومالك شروط فى العمل بحد يث 

ثالما قدم كل منهما ظاهر القراآن - العمموم والاطلاق - 
على حدايرث الأحاد 
العمل بالسنة سدا لتلك الذريعة الملفاة !! 


خامسا : اتفق كل منهما فى العمل بالاستحسان . 
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سادسا من أصول مذهب مالك الصلحة المرسلة التي بينا ما 
في حقنيقتها من تناقض 

سابعا جمهور الائمة خالفوهما فى تلك الشروط التسي 
جعلاها معيارا لىرد السنة الأحادية الصحيحة !! 


ثامنا خالفهما جمهور العلماء فى تقد يمهما ظاهص. القسرآن 
على حديث الأحاد 


تأسعا خالفهما الجمهور فى عملهما بأالاءتحسان والمصلهحهة 
المرسلة 

عاشرا اتفق المذهبان في العمل بالرآي والقياس 
والاستحسان واختص المذهب المالكي بالعمل بالمصلحة المرسلة!! 


حادى عش.ر أن علماء الحديث والفقه والأصول انما خالفوا 
المذهبين في تلك الشروط والاصول لسيبين 


احدهما أن تلك الشروط والاصول لا يسندها برهان2, واتما 
هي أراء مناقضة لأدلة كثيرة شرعية و نظرية: كما يعلمى من 
ثاضهما أن فى القرآن والسنة والااجماع والقياس وما دل 
عليه القرآن والسنة من القواعد الكلية التشريعية غناء تايبا 


عن أصول لا يشهد لها دليل معقول مقبول فضلا عن أدلة على ما 
يدعيه اتباع المذهبين 


ثاني عشير أن المذهبين الحنقي والمالكي حكم كل منهما 
شروطه وأصوله فى السنة ورد لاجلها كثيرا جدا من السنن 
المحصسيحة !! 


وقد أفرط المذهب الحنفي في رد السئن الصحيحة استنادا الى 
سهام النقد الشديد الى أمام هذا المذهب ولمزه بما لا يجوز ذكسره 


27 


تاريخ بغداد للحافظ أبي نكن الخطيب 


واذا كان المذهب الحنفي بلغ حد الافراط فى ذلك فان 
المذهب المالكي يعد فى المرتبة التالية له في مخالفة السنن 
أبصحيحة افكنان|! الى تلك الاصول والشروط المتقدم ابيا نهاأ 


الوسيلة الى معرقة مافي المدذدهصب 
المالكي من مخالفة للسنن الكثيرة 
لةمت / 
ان مخالمة مذهب الحنفية للاحاديث الصحيحة استنادا الى 
تلك الاصول التي بيناها فيما سبق أمر لا يحتاج الى اثبيات وتدليل 
عليه لانه أشهر من نار على علم! ويكفي دليلا على هذا شثهصرة 
مذهبهم بمذهب أهل الرأي! أما مذهب المالكية فان فقهاءه 
الذين يعرفون أحكام مذهبهم ولكنهم لا يعرفون أدلتها ولا يعلمون 
مداركها فانهم يعتقدون أن مذهبهم لا يخالف الاحاديث الصحيحة 
ولا يقدم الرأي عليها أصلا! وان لا صلة بينه وبين اهل السرآى 


كما يدل عليه قول الاستاذ كنون: عرف مذهب مالك بالوسطية 
بين الحرفيين» وأصحاب الرآي !! 


لهذا رأينا أن ترشدهم الى طريق سهل يسيىر كل اليسسس 
يدلهم على خطا رأيهم وبعده عن الصواب2» ويبين لهم عملا لا 
تظرا أن مذهبهم يلي مذهب الحنشية فى مغالفة الاحاديث 
الصحيحة والعمل بالرأي بدلها !! وذلك بعرض الاحكام المهقررة 
في المذهب على أحاديث الاحكام المذكورة على وجه مفصل في 
كتب خاصة بذلكء كالالمام» بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. 
ومنتقى الأخبارء لمجد الدين بن تيمية. وشرحه نيل الاوطار 
للشوكاني2 وبلوغ المرام. من جمع أدلة الاحكامء للحافظ ابن 
حجصر وشرحه للاميي الصنعانيء والتلخيص المبير للحافظ 
وبداية المجتهد لابن رشد2ء وتخريج أحاديثها لشقيقا السبيد 
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أحمد الذى هو تحت الطبع فى ستة أجزاء 

فان الرجوع الى هذه الكتب المطبوعة المتداولة كاف في معرفة 
ما فى مذهب مالك من مخالفة للاحاديث. الكثيسرة ومغن عن 
الرجوع الى الكتب الستة وغيرها من كتب السنة الخاصة بذكسر 
أحاديث الاحكام .لان هذه الكتب الي أرشدنا الى الرجوع اليها 
جمعت ما في الكتب الستة وغيرها مما يحتاج اليه الباحث في 
معرفة أحاديث الاحكام 


فمن قارن بين الاحكام المقرررة فى كتب مذهب مالك وأحاديث 
الاحكام المدذدكورة فى تلك الكتب فانه سيجد ما قررناه حقا 
وواقعا لا سبيل الى انكارهء وأن الكثير من تلك الفروع مخالف 
للسنة من الطهارة الى آخر أبواب الفقه المعمروفة ! 


ولا دليل لها الا الرآأي أو القياس أو الأستحسان او المصلحة 
المرسلة أو عمل المدينة !! 


وقرأت فى مناقب الامام الشافعي للحافظ البيهقي أن السبب 
فى تأليف الشافميء كتاب الرد على مالك انه بلفه آن أهل 
الاندلس اذا قيل لهم قال رسول الله. قالوا قال مالك (1) 

وتأليف الشافعي كتاب الرد على مالك للسبب الذى ذكسسره 
الحافظ البيهقي دليل واضح على ما في مذهب مالك من مخالفة 
لاحاديث كثيرة» اذ لا يعقل أن يؤلف الشافعي كتابا خاصا في 
الرد على. مالك لرد أهل الاندلس حديثا او حديثين وتقديم قول 
مالك عليهاء بل ما ألف ذلك الكتاب الا بعد أن بلغه تقديمهم 
قول مالك على سنن كثيرة !! 

وفى عمل الشافمي تأييد ظاهر لما قرر ناه أن مذهب مالك 


يلي فى الرتبة مذهب ابي حنيفة في العمل بالرأي وتقديمه 
على السنة ! 





(3) انظر المرجع المذكور 508/1 ط دارالتراث 
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الأمام مالك من إصعاب الراي 


وهنا الرآي النذى توصطنا اليه بتلك المقدمات المؤّلئة من أصول 
مذهب مالك وفروع مذهيه كما أوضحناه أتم الايضاح قيما مبر بك 
وحدت الامام اين كتسية المتوفى سنة 276 هجر يه يصر ح يهة 
خاصة بأصحاب الرأىي فعد منهم ابن ابي ليلى. وأيا حنيفة 
وربيمة2 وزفرء والاوزاعي» ومالكا وأبا يوسف ومحمد ين 


الحسسن (1) 


وذكس الشيخ علي الطنطاوى في ذكرياته أن وزارة العمدل 
السورهية طلبت منه وضع مشروع قانون للاحوال الشخصية, 
فمكث سنة يراجع فقه المذاهب الاربعة لوضع مشروع القاتون 
المذكورء قال: انه باطلاعه على فققه المذهب الحنفي, والمذدهب 
المالكى وجد أنهما يتفقان في الرأي!! وقال سائلا: فلماذا 
عدوا مالكا على رأس أهل الحديث مع أنه أقرب الى ١اهسنل‏ 
الر أي ؟1 


قال هذا ما عجبت منه ولم افهمه. بل اني كلما زاد 
فما قول السادة العلمام ؟! اه (2) 


ان المقارنة بين ما قاله الشيخ الطنطاوى وما قال الاستاذ كنون 
وغيره ممن زعم الوسطية لمذهب مالك تدل ‏ كما هو ظاهمس - 
على أمرين 

احدهما أن الشيخ الطنطاوى سنده فيما قاله هو الاطلاع على 
فّه المداهب الاريعة والمقارنة بين فقه المذهب المنفي2» وفقه 
المدهب المالكى»2 فقوله مبني على الدليل الذى يسلمه كل منصف لان 
المقارنة بين فروع المذهبين هي الدليل القاطع على صحة الدعوى 
في هذا الموضوع 





)1( انظر الممارف 6 عل دار احيام التراث العربى 


)2( انظر الحلقهة 202 من ذكرياته المنشضورة بحص يد 8 الضرق الاوسطد2» عدد 6ج20 
7 رجب لسنة 1406 1086/3/27 
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وهذا ما توصلنا اليه بسالمقارنة بين أصول المذاهب الثلائة 
وفروعها قبل أن ئنقف على كلام الشيخ الطنطاوي الذى وافق. 
قوله قولنا لنهجه في بحثه منهجناء وقد وجدنا الامام ابن قتيبة 
يصص مح و القرن الثالث بما قررناه استنادا الى النظيى في أصول 
المدهبين الحنفي والمالكي وفروعهماء وقد تقلنا كلامه المؤييد 

ثانيهما أن دعوى الاستاذ كنون وغيره ممن زعم الوسطية 
للمذهب المالكى لا سند لها اولاء وانلواقع الذى تشهد له أصول 
المذهب التى بيناها بيانا تاما فيما سبق وفروعه يبطلها ثانيا 

ندم الامام مالك عند وفامه على الافتاء 

نقل الحافظ آبو عبد الله الحميدى فى كتايه جدوة المقتبس 
عن القعنبى أنه دخل على مالك في مرخه الذى مات فيه فسلم 
عليه ثم جلس فرآه يبكي فقال يابا عبد الس ما الذى يبكيك؟ 
فقال: ياابن قعنب وما لي لا أبكى ومن أحق بالبكاء مني ؟ 
والله لوددت اني ضرنت بكل مسألة آفتيت فيها بر أ بي بسوط: 
وقد كانت لي السعة فيما سبقت اليه؛ وليتني لم أفت بالرأي (5, 

هذا الاقرار من مالك كاف وحده فى الدلالة على أنه من 
أصحاب الرأي الذين يقدمونه على النصوصء فكيف يسوغ انكار 
هنا2ء» وقد قامت الدلاثل الاخرى من أصول مدهبه وشروعه على 
تقديمه الرأي على النصوص الصريحة كما أشرنا اليه فيما تقدم 
وقد ذكي ابن القيم أمثلة كثيرة من ذلك في أعلام ال موقعين (2) 

ووجه دلالة هذه القصة على ما قرر ناه أن من المعلوم أن الرأي 
هو الاجتهاد فى الوصول الى حكم النازلة عند عدم وجود نص من 
القرآن أو السنة أو الاجماع على حكمها 





(3) راجع وفيات الاعيان لابن خلكان 1] 440 ط الميمنية ومرآة الجنان لليافمى 
2300 ط دار المعارف» والفكر السامى للحجوى 383/1 طل دار مصصر للطياعة 
(2) انظر المرجع المتقدم 304/2 وما بمدها عل المنيرية. 
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وهذا شيء لا خلاف فيه عند جمهور العلماء بل أن الاجتهاد 
بالرأى فى هذه الحال أمر واجب كما دل عليه حديث معاذ الذى 
أخر جه أحمد وأبو داود والترمذى لما بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء قال أقفي 
يكتاب الله, قال فان لم تجد في كتاب اللء. قال فيسنة رسول اللهء 
قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب أئله » قال أجتهد 
رأبي» ولا آلو فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم صدره وقال 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله وهذ! 
الحديث وان كان فى اسناده مقال فان الامة تلقته بالقبول واحتج 
يه العلماء لحجية القياس والاجتهاد عند عدم وجود النص على 
الحكم . واذا كان الاجتهاد بالراي واجيا عند عدم النص على حكم 
النازلة» فليس من المعقول أن يبكي مالك على افتائه بالرأي عند 
عدم النص على الحكم لان الافتاء به حينئذ واجب في حق العاللم 
الذى يرجع اليه الناس لمعرفة أحكام دينهم2 و كيف يتصور أن يبكي 
من فعل ما وجب عليه ؟! 

وانما المعقول الذى٠يشهد‏ به الواقع فى مذهيه أن بكاءه 
وندمه انما كانا على الافتاء بالرآي المخالف للسنة على ما أداه 
اليه اجتهاده استنادا الى الاصول التي بنى عليها اجتهاده كما 

وفي قوله: لقد كانت لي السعة فيما سبقت اليهء وليتني لم 
أفت بالرأي ما يدل على ذلك دلالة واضحة. ويكاوه ناشىء عن 
شدة خشية الله تمالىء: والا فانه: ما جور على اجتهاده وبذله 
البسف ان فيرف لكان الفريسة رييانها الناين فاه اسان 
فله أجرانء وأن أخطأ فله اجس كما اخير به الصادق الممدوق 
صلى الله عليه وسلم 

وانما الوزر على الفقهاء المقلدين له في اصرارهم على تقليده 
فيما علموا علم اليقين أنه مخالف للسنة الصحيحة التي لا 
معارض لهاء ولا موجب لقسكها الا تلك الشروط التي بين الآئمة 


من الفقهاء وعلماء الاصول انها لا تصلح حجة لترك العمل بها, 
والوزر الجسيم, وخامة فيما أصلوه من الاصول الموجبة لتقرك 
العمل بالسنة اذا كانت مخالفة لمشهور المذهب وان قال 
مالك بترك قوله المخالف للسنة مخالفة صريحة كما سيأتي بيانته 
ان شاء الله تمالى 


أمثلة تدل على غيرها مما خالف فيه 
مذهب مالك الاحاديث المصحيحة مغالفة 
ليس لها مسوغ من جهة المواعد 
الاستدلالية 

ان مما يدل على أن مالكا من أصحاب الرأي اننا نجد في 
مذهبه كثيرا من الاحكام المخالفة للاحاديث الصحيحة التى فيها 
م هو متواض وماهو أحادء وليس لترك العمل بها سيب من 
الاسباب التي تسوغ ترك العمل بها الا تلك الأصول التى سبق 
بيانها وأنكر العلماء ترك العمل بالسنة استنادا اليها أشد 
انكر كتقديم ظاهر القرآن على خصوص السنةء واعتبار الذريعة 
التي أنغاها الشارع وغير هذا ممأ تقدم بيانه فلا تعيده 


ولا بأس بذكي أمثلة على وجه الايجار مما خالف فيه مذهب, 
مالك السنة الصحيحة التي لا وجه لترك العمل بها من جهة 
القواعد الحديثية والاصولية المتفق علٍ العمل بها'وتطبيقها 
عند أخذ الحكم من الأدلة الجزئية التفصيلية حتى يكون أخذ الحكم 
منها سالما من التناقض والاختلاف 


 :‏ السنة المحيحة تدل على أن افاضة الماء على الجسد في 
الغسل الواجب كافية. ومذهب مالك أن الدلك واجب 
وجوب شرط لا يصح الغسل بدونه ! 
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القرآن والسنة يدلان على أن التيمم حكمه حكم الماء عند 
الملرض أو عدم وجود الماء في جواز التيمم قيل دخول 
الوقت وجواز صلوات بشيمم واحد وعدم وجوب خرن 
طلبع الماع عند هدم وده كنا بيتاء: بياتا افيا فى كباب 

3 دعام الاستفتاح فى الملاة ثابت بالاحاديث الصحيحة 
ومدهب مالك كراهته ! 

التعوذ عند قرام الفاتحة فى الصلاة ثابت بالاحاديث 
الصحيحة ومذهب مالك كراهته ! 

5 البسملة عند قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة ثابتة 
بالاحاديث الصحيحة2 ومذهب مالك كراهة قراءتها ! 

6 وضع اليمين على الشمال في الصلاة تواترت به الاحاديث. 
ومشهور مدهب مالك كراهته. 

7 الجهى بآمين في الصلاة الجهرية ثابت بالاحاديث الصحييمة, 
ومشهور مدهب مالك كراهته ! 

8 رفع اليدين عند الركوع والرفع منه تواترت به الاحاديث 
ومدهبه مالك كراهته ! 

و التسليمتان عند الخروج 7 الصلاة ثابتتان بالاحاديث 
الصحيحة ومذهب مالك كراهتهماء والاقتصار على تسليمة 
واحدة |[ 

ه: ‏ جواز اختلاف نية الامام والمأموم فى الصلاة ثابت 
بالاحادرث الصحيحة: ومدهب مالك اتفاقهما في النبة 
شرط لا تصح صلاة المأموم بدون تحققه! 

ع وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المأموم في الملاة 
الجهرية ثابت بالاحاديث الصحيحة2. ومذهب مالك كراهة 
قراموتهأا. 
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2 5 تحية المسجد وقت خطبة الجمعة سنة ثابتة 
بالأحاديث الصحيحة المامة والخاصة. ومذهب مالك 
تحر يمهاأ ! 


سنة كما جاء فى الاحاديث: ومذنهب مالك كراهة تسليمه 
عليهم !! 

4 الصلاة على الحنازة فى المسجد ثابتة بالاحاديث المحيحة 
من فعله صلى الله عليه وسلم وقعل أصحابيه يمد 
وفاته. ومذهب مالك تحريم الصلاة عليها في المسجد 

5 - ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد واحد ثابت بالحديث 
الصحيح ومذهب مالك عدم ثبوتها يه بل لابد من 


6 المفطى فى رمضان ناسيا صيامه صحيح ولا قضاء عليه, 
ومدهب مالك فساد صومة ووجوببه القضاء عليه ع وذلك 


7 الصائكم المتطوع يجوز له الفطىس ولا يجب عليه القضاء 
كما جاء فى الاحاديث من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم 
ومدهب مالك عدم جواز فط.ره. ووجوب القضام عليه 
أن افطي ! 
به غير جائز كما دلت عليه الاحاديث. ومذهب مالك 
جواز اجباره اياها على الزواج بمن لا ترضشاه زوجا لها 


هذه أمثلة تدل على غيرها مما لم نذكره لان استيفاء ذكر 
ما خالف فيه مذهب مالك الاحاديث الصحيحة التي أخذ بها 
جمهور العلماء لا يفي به الا كتاب كبير جدا وقد كنت شبرعت 
فى جمع الاحاديث التي خالفها الائمة الأربعة فوجدت يمد 
جمع كثيس منها آبا حنيفة ومالكا أكثرهم مخالفة لها !! 
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و سببه ذلك راجع الى الاصول التى بنى كل منهما مذهبه عليها 
كما بيناه فيما مر بك ورأيت فى بعص كتب شقيقي النسد 
احشسيفى- إن نهف مذهب مالك مخائلف للسنة !! ولم 6 يقل هذا 
جزافا بل ما قاله الا بعد اطلاعه اطلاعا تاما على أدلة فروع 
مذهب مالكء لانه خرج آدلة الفروع المذكورة فى رسالة ابن 
أبي زيد فى فقه مذهب مالك في مجلد كبير قم اختصره في 
مجد صفيرء» وقد طبعء وخرج أحاديث بداية المجتهد لابن رشد 
انتى ذكس. فيها أقوال الائمة في المسائل الفقهية وأدلتها في 
مجدين كبيسرينء» وقد طيعا فى لبنان فى ستة أجزاء فما قاله 
شقيقنا سنده الاطلاع الام على آدلة فروع المذاهب الفقهية 
والنمقار نة بينها 


وهذا هو النهجح العلمي الصحيح الموصل الى معرفة من هو 
أكش عملا بالرآي من الائمة ومن هو ا كشي التزاما واتياعا 
للسنة واعراضا عن الرأي المخالف لها 


أما الدعوى التى لا سند لها من البحث والاطلاع علهى فروع 
المذاهب وآدلتها والمقارنة بينها2» وانما سندها التعصب للمذهب 
بدون بحث ولا اطللاع فانها لا تفيد شيئا بل أنها تحمل فى 
نفسها الدليل القاطع على سقوطها وعدم اعتبارها عند العقلام !! 


مدهب الشافعى هو أحق المذاهب 
بالوسيطة 
اتضح من المقدمات التى قررناها ونتائجها التي بيناها أن 
الاحاديث الصحيحة استنادا اليه كما أوضحناه في بعض الامثلة 
أ لمتقدم ذكرها 
ويمتاز مذهب الشافمي عن المذهبين الحنفي والمالكي بتحكيم 
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تقديم القياس عليه؛ كاهل الراي ولا يلتزم العمل بظواهر 
النصوص والغاء العمل بالقياس كاهل الظاهر ولم يظع للعم.ل 
بالسنة شروطا كما فمل المذهيان الحنفي والمالكيء بل أن 
العمل بها اذا صحت واجب في مذهبه دون قيد ولا شرط 


وقد بين الامام الشافعى نفسه هذا في كتاب اختلافه مع 
مالك 


قال اذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي الى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا 
نترك لرسول الله حديثا أيد! الا حديئًا وجد عن رسول الله صلى 
اسه عليه وسلم حديث يغالفههء واذا اختلفت الاحاديث عنه, 
فللاختلاف فيها وجهان 


أحدهما أن يكون فيها ناسخ ومنسوخء فنعمل بالناسخ ونترك 
المنسوخ. والآخر أن تختلف ولا دلالة على ايها الناسخ فنذ هب 
الى أشنت الروايتين: فان تكانفاأتا | ذهبتالسى أشره الروايتين 
بكتاب الله وسنة تبية2 ولا يعدو جف نان اختلفا عن الب صل 
ال حار وبل ل ورين وها قا اد اسرد عا و جز 3014 
من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 

وان كان يروى عمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلمم حديث 
يخالفه ‏ يعني عمل الصحابي أو عمل 00 الى 
ما خالفه. وحديتث رسول الله صلى أئله عليه وسلم أولى أن 
يؤخد به انتهى كلامه (2) 


هذا هو منهمجح الشافعي الذى سار عليه فى جميع أقواله., 
لا يقدم على الحديث الذى صح سنده قياسا ولا عمل المدينة ولا 
عمل اامحابى ولا أصلا من الأصول التى بيناها فيما سبق البيان 
الشافيء2 والتى قدمها المذهبان الحنفي واللمالكي على الحدريث 
الصحيح بل والمتواش. على ما سيق بيانه !! 


)2( راجع الام للامام الشافمى 101/7 ط دار المعرفة 
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وللامام تقي الدين السبكي كلمة قيمة تبين منهج الامام الشافعي 
فى التزام الاخذ بالحديث الصحيح من غير التفات الى ما خالفه 
ممأ قدمه علميه الامامان أبو حنيفة ومالك 


قال في رسالته التي بين فيها معنى قول الشافعي اذاصح 
الحديث فهو مذهبي» أن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم أصول 
وقواعد بني مذهبه عليها لاجلها رد بعض الاحاديث كما سنبين 
ذلك من مدهب مالك في عمل المدينة و غبسره» ومدهب أبي 
حنيفة فى عدة مساثل, وأما الشافمي فليس له قاعدة يرد 
بها الحديث ممتى صح الحديث, ولهذا قال الامام الحافظ أبن 
خزيمة لا أعلم سنة لرسول الله صل الله عليه وسلم فى الحلال 
والحرام لم يودعها الشافعي في كتبه انتهى (:) 


قال الامام النووى ولهذا لقب الشافمي حين قدم المراق 
بناص الحديثء وغلب فى عرف العلماء المتتقدمين على متبعي 


بهذا يظهر ظهورا جليا أن مذهب الشافعي مبني على مأ يوجبه 
النظر الصحيح السديد المسلم عند دوى العقول السليمة من داء 
التعصب والعناد فى الاذعان للحق 


لهذا كان مذهبه الجديسر الحقيق بالوسيطة بين أصحاب الرأي 
كأبى حنيفةومالك وربيعة واين أبيليلى والاوزاعي وسفيانالثورى 
وغيرهم ممن تقدم ذكرهم فى كلام ابن قتيبة وأصحاب الظاههمس 
المنكرين للعمل بالقياس 


هذا هو اأحق المؤيد بالدلائل التي قرر ناها ونصوص العلماء 
التتى حرر ناهاء وما بعد الحق الا الدعوى العارية عن السنب !! 





)2( انظر رسالة السبكى فى مجموعة الرسائل المنيرية 501/3 و 150 ط المنيرية 
(2) انظر شرح المهذدب 59/1 ط الماصمة 
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أقوال العلماء المطلعين على أصول المذاهب 
الفقهية تؤيد ما قررناه بالدلائل القوية 
ان المذتهب الوسط هو مذهب الشافعي 


ولسنا نقصد بذك أقوالهم الاستدلال بها على صحة ما قررناه 
بالدلاكقل القاطعهة:, والسراهين الساطمة المستمدة من أصول 
المذاهب الثلافة الحنفي والمالكي والشافمي والمقارنة بينها 
وبين كثير. من الفروع المسطورة فى كتب اتباعهاء لا نقصد ذلك 


ولا ثريده» لان ما قام على صحته البرهان غني عن تأييده بقول 
أحد كائنا من كان !! 


وانما نقصد بذكرها اقناع أولئك النين لا يذعنون للحق 
وان قام عليه ألف برهان! وانما يذعنون لقول فلان ونص فلان!! 
فالى أولئك الذين ليس للدليل عند هم أي قيمة أو اعتبار 


أوجه هذه الاقوال لعلهم للحق يذعنون» وبالصمواب يقتنعون» 
وعن الدعوى العارية عن الدليل يعرضون ! 


قال القاضيى عياض: قال أحمد مازلنا نلعن أهل الرأي 
ويلعنوننا حتى جاء الشافمى فمزج بينناء يريد أنه تمسك 
بصحيح الآثار واستعملهاء وأراهم ان من الرأي ما يحتاج اليه 
و تبنىى, أحكام اللشضرع عليه2. وانه قياس على أصولها ومنتزغ 
منهاء وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها. فعللم 
أصحاب الحديث أن صحيح الىرآي فرع للاصلء: وعلم اصحاب 
الرأي أنه لا فرع الا بعد الأصل» وانه لا غنى عن تقديم السنن 
والاثار أولا. انتهى 09 


وقال ابن خلدون فى المقدمة: عند كلامه على نشأة المذاهب 
الفقهية وأصولها: ثم كان من بعد مالك بن أنسء محمد بن 
ادريس المطلبي الشافمي رحل الى العراق من بعد مالك ولقي 
أصحاب الامام أبى حنيفة وأخن عنهم2 ومزج طريقة اهل الحجاز 





(2) راجع ترتيب المدارك 295/15 ط الر باط 
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وقال الحجوى ان الشافعي وجد معركة هائلة قائمة بين 
المحدثين وبين كل سن المذهبين مذهب الحنفية ومذهب 
المالكية يعيبون مذهب الحنفية بترك كثيس من الاحاديث التي 
هي فى نظ المحدثين يجب العمل بهاء ولا يحل تركها يالرأي ! 
ومذهمه المالكية فى تر كهم العمل ببعض الاحاديث الصحيحة لعمل 
المدينة! ووجد الشافعي لائمة الحديث الظهورر العظيم. كأحمد 
واسحاق واين المأديني وابن معين وابن مهدي ونظرائهم جمعوا 
السنة المتفرقة فى الاقطار, وأوعسبوها جمعا وحفظا ونقدا, وأم 
يقتصروا كمالك على حديث الحجحاز فى غالب حديثهء: بل أخذوا 
أحاديث وجدت فى خراسان والعراق والشام ومصص وغيرها من 
أقطار الاسلام ردويت عمصن كان هناك من الصحابة واتباعهم 
فتلطف الشافعي في انتحال طر يقه تتجمع الفكير العام, أو فكني 
الجمهور على الاقل. وكان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء 
الشافمي فأيقظهم,ء فتيقظوا وآخذ بالقياس فيما لم يكن فيه 
نص فر بح المسر كتين معا! واستمال كثيرا من أهل الفكات الثلاث 
أهل الحديث والحنفية والمالكية اذ كان في ذلك - وسطا ! - 
فا الامرء: ولم تكن الامة جامدة تنظر الى الأشخاص فقطٍ 
فتقدمها! بل تنظر الى قيمة الاقوال فتزنها وتمحصها 
انتهى كلامه (2) 


وسطا ووفق بين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي الحنفية 
والمالكية !! 


وبين أن كلا من المذهبين الحنفى والمالكى كان موضع نقد 
شديد من أصحاب الحدديث لتر كهم العمل بالاحاديث الصحيحة 
والعمل بالىرآي أو عمل المدينة !! 


(3) انظ المرجع المتقدم 2314 ط المطبء ة البهية 


0 راجع الفكر السامى, فى تاريح الفقه الاسلامى 401/1 طْ دار مصيل 
للطبامة 
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ومما ينبغي لفت النظر اليه أن الحجوي مع انصافه واعترافه 
بأن الشافعي هو الذى تلطف فى انتحال طريقة تجمع الفكر 
العام واستمال الفئات الثلاث فكان فى ذلك وسطا! لم يسلم 
من العصبية المذهبية مما حمله على التموية في قوله ان المالكية 
تر كوا العمل ببعض الاحاديث الصحيحة لعمل المدينة 


ولعله نسي أنه نفسه نص عند كلامه على أصول مذهب مالك 
على أن مالك يقدم ظاهر القرآن ‏ العموم والاطلاق ‏ على 
صريح السنة. وتحوم حاص التران عل شري السنة واتحي 
ترك العمل بأحاديث كثيرة تخصص عمومه أو تقيد اطلاقه كما 
هو الواقع فى كثير من فروع مدذهيةء وفي كتاب اختلاف 
الشافعى مع مالك كثير من ذلك يل أن الحجوى نفسه صرح فيما 
نقلناه عنه فيما تقدم أن مالكا ترك العمل بأحاديث لظاهسر 
القرآن!! فما باله اقتص فى كلامه هنا على أن المالكية تركوا 
العمل ببعض الاحاديث لعمل المدينة وتغافل عما نص عليه أنهم 
خااهوا الاحاديث لظاهر القرآن ؟! ظ 


وقد او عار يك" الائمة أنكروا عملهم هذا 52 
3 حتى أن الامام أحمد ألف كتاب طاعة الرسول في ابطال 
يم ظاهر القران على السنة وللشافعمى في الام وابن القيه 
فى اعلا الموقعين» والطدرق الحكمية, كلام قيم في ابطال هذا! 
الاصل ااذى يوجب العمل به ترك العمل بأحاديث كثيرة جداء 
وقد نقلنا كلام هؤلاء الآئمة فيما تقدم فلا داعي لاعادة 
و كدينة هنا 
ولعل الحمية للمذهب هي التي حملت الحجوي عل تحرك 
الاشارة الى هذا الاصل الذى رد المالكية كشيرا من الأحاديث 
الصحيحة لاجله2» وتلك شنشنة أعرفها من أخزم !! 


عند كلامه على أول من ألف فى اصول الفقه: كان الشافعي 
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وسطا ‏ بين أهل الحديث وأهل الرأي, فقد كان اعتماد 
الاولين على الادلة من النصوص أكثي من اعتمادهم على العقل 
ونظره واجتهاده كما كان الآخرون يعتمدون كثيرا على الادلة 
العقلية والاجتهاد بالرآىي2 فجاء الشافعمي صاحب الام والرسالة 
وسطا بين الاتجاهين وموقفا بين الطرفين انتهى (1) 


فهؤّلاء أربعة من العلماء النذين لهم خبرة تامة واطلاع واسع 
على أصول المذاهب الفقهية لتأليفهم كتبا خاصة استوعبوا فيها 
الكلام على نشأة المذاهب الفقهية وأصواها يتفقون معي فيما 
بينته بدلائل قاطعة أن مذهب الشافعي هو المذهب الوسط بين أهل 
الحديث وأهل الرأى, وفى هؤلاء فقهاء مالكية كالقاضي عتاشن 
واين خلدون والحجوى, ومع هذا أذعنواللحق واعترفوا بالوسيطة 
مذهب. الشافعي مقرين بأن مذهب مالك من مذاهب أصحاب الرأي 
لا نهم لم يجدوا سيبلا لانكار ما دلت عليه الأدلة التاريخية وأصول 
المذاهب الفقهية2. فقالوا حقا ونطقوا صدقا مع ما عرف عن 
اتباع كل مذهب من نسبة كل فضيلة ومزية الى مذهبهم !! 


وقد نقلنا فيما تقدم نص الامام ابن قتيبة والشيخ علي 
الطنطاوى نصا صريحا على أن مالكا من أصحاب الرآأي إ|اوفي 
ذلك موافقة لنا فيما قرر ناه ! 


وبمه كنا هن الفول انيب الجديد بالقبول: غل القول السقف 
دلت عليه الادلة الكثسرة التي أوضحناها كل الايضاح واتمق فيه 
معنا العلماء الذين ألفوا كتبا خاصة فى نشآة المذاهب الفقهية 
وأدولها ومناهجها في الاجتهاد أو قول الاستاذ كنون الذى ليس 
له دليل على صحتثه » بل أن أصول مذهب مالك وكشيرا من فروعه 
تدل على بطلانه. وتنادى يسقوطه عن أى وجه من وجوه 
الاعشبار !! 


0 راجع المصدر المتقدم 2809 طل دار ١‏ كتاب العربى 
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والدعاوى ما لم تقيموا عليها + بينات ابناوّها ادعيامءم 


اق 
مذهب مالك أوسع من مص 
والشام والعهراىق !! 

قال الاستاذ كنون: ان كلمة اشتهرت بين فقهائنا ‏ يعني 
المالكية ‏ وكشيراما يرددونها فى سياق الحديث عن سماحة 
5 المذهب ويسرهء وهي قولهم: مذهب مالك أوسع من مص. والشام 
والعراق الا في النكاح والعتدق والطلاق. قال: واذا كان لنا 
أن نفسي هذه الكلمة بحسب ما تدل عليه من مقارنة بين 
المذامب فاننا نرى أنها توميء الىى مذهب الشافهفي (مصص.) 
الاوزاعي (الشام) ومدهب أبي جدذيقة (العراق) اه 

وهذه الكلمة التى قال: انها اشتهرت بين فقهائه ليس لها 
أي وجه من الصحة بل أن الواقع المعاير المشاهد يدل على عدم 
صحتها وعدم مطابقتها لما هو مدون في فروع فقهية في مذهب 
مالك وغيره من المذاهب الفقهية كما يتبين ذلك من وجوه 

الوجه الاول أن هذه الكلمة دعوى محردة عن البرهان الذى 
يدل على صدقها وكل ما كان كذلك فهو باطل قطماء قل هاتوا 
برهانكم أن كنتم صادقينء» يؤيد هذا 

الوجه الثاني وهو أن مما يدل على تجردها عن 
السند الذى يدل على صدقهاء ان صدقها يتوقف 
على البحث والنظر في فروع المذاهب الثلاثة والمقارنة 
بينئها لان المقارنة بين قروعها هي الوسيلة المحيحسة 
الى معرفة المذهب الذى فيه سماحة ويسرء والمذهب الذى ليس 
فيه سماحة ويسس 

والمقارنة بين المذاهب لا يتصور وقوعها من الفقهاء المالكيهة 
كما يدل على ذلك 

الوجه الثالث وهو أن الفقهاء المالكية عرفوا واشتهروا 
بالجحود على المنصوص في المذهب والتزام تقايد امامه وفقهاء 
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المذهب المخرجين على أصوله وعلى أقواله حتى أنهم اصلوا الاصول 
الملزمة لمقلد المذهب أن لا يعدل عن مشهور مذهبه الى العمل 
بالحديث وان قال امامه وغيره بصحته !! كما في شرح التحفة 
للشيسخ التسولي (2) 

و بالغ في الدعوة الى الجحود على المقرر فى المذهب الشيمم 
أبو بكر الطرطوشي فقال أن مصحف المقلدين هو مذهب 
أمامهم !! (2) ومخالفة المصمحف مروق من الدين كما هو معلوم! 


وعملا بهذا الاصل الواهن الواهي فان القارىء لكتب المالكية 
لا يعشس فيها على دليل لفرع من الفروع المسطورة فيها الا في 
النادر الذى لا حكم له !انما هي فروع مسرودة كالموا د 
المسطورة فى القانون بدون تدليل ولا تعليل تقال فتطاع وتنفكذ!! 

هن أ شضيء لا سبيل الى جحوده لائه مة.اأهد عيانتا في كتعب 
المذهب المتداولة المقروءة في المساجد والمدارس, لا فرق في هد! 
و شرو مح الرسالة و شرو م المختصس و شرو م التحفة وحواشي 
شيل 0 الشروح, فانظر وتأمل ما هو مقر فيهاء سم أارجع اليصسر 
كرتين ينقلب اليك البص خاسئًا وهو حسير دون أن تتجد 
للاحكام المقررة فيها دليلا عليها ولا اشارة اليه الا نادرا 
والنادر لا عسسرة تبيسة ! 


وقد أقى أبو بكر الطضرطوشي المالكي وهو دن أئمة فقهاء 
مذهب مالك في القرن الخامس بأن جمهور المقلدين في زمانه 
ليس عندهم من الآثار كبير شيء! (3) 

ونص الامام الحافظ ابن حزم على هذا أيضا فى تاب 
(2) انظر المرجع المذدكور 20/73 ط المطبعة الملممية 
(2) راجع شرح التحفة للشيخ التسولى 20/1 ط المطبعة العلمية 
(3) راجع شرح التحفة 20/1 
(4) انغلر المرجع السابق 237/2 مل مطبعة الامام 
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يتعنى بطلب دليل على مسائلهم !! (4) يريد الفقهاء المالكية 
بالاندلس 

فهذان امامان أبو بكس الطرطوشي وابن حزم يصرحان 
بأن الفقهاء المالكية لا يعتئنون دكين دلا كل شرو ع مذدهد م بل 
لا يعدرفونها كما رأيت في كلام الطرطوشي ولا ب اي 
القرن الخامس الهجرىء ولازال حالهم كما كان في القرن 
اخامس, وكتب المذهب شاهدة ناطقة بذلك !! 


اذا كان جمهور المقلدين لا يعرفون ادلة الاحكام المهقررة 
في كتب المذهب كما قال ابطر طوشي وابن حزمء فكيف يتصور 
عاقل فضلا عن عالم أن يكونوا عارفين مطلعين على فروع المذاهب 
الاخرى وأدلتها د عورخ حر ري اي سيت مسي 
مذهيبهم حتي يتاتى لهم المقارنة بيان قرو ع مذهبهم وفرو خ 
الماهب الاخرى حتى تكون كلمتهم السايقة صادقة مطابقة 
للواقع لاستنادها الى المقارنة التى هي الحكم العدل بن مذهب 
مالك فبيهة سماحة و يسس دون سا المذداهبف 


اعتراف الشيخ المهدي الوزاني 

يأن المغرب لا يوجد بيه من يعرف 
وقد اعترف الشيخ المهدى الوزانى الذى كان من كبار الفقهاء 
بالمغرب فى القرن الرابع عش الهجرى اعترافا صريحا بآانه لا 
فى اثبات استحساب السدل» وكراهة القيضص!! والذى يحب الحزه 
بيه آنه لا يجوز اليوم فى المفرب تقليد واحد من الائمة الثلاائنة 
كالصحابة لعدم معرفة مذأهبهم هنا وقلة الاطلاع عليهاء وعدم 
وجود من يعرف شيئًا منهاء بل علماء المغرب اليوم قاطبة ليس 
شيهم وأحد يعرف تلك المذاهب,2 وانما هم قاصصرون على مذهب 
مالك, فتقليد غبىره في المغرب باطل لا يصح, وانكار هذا مكايسرة5 
وعنأدتء وطفيان فى الارض» وفساد ونقل عن أآبي اسحاق 
الشاطين ب وهو من آثنة ذهب بالك .ها يدل آيغا عن اتبة لا 
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يجوز الفتوى والعمل بغير المشهور فه, المذهب والفتوى والعمل 
بقيره من المذاهب لان الفقهاء المالكية لا يعرفون المذا هب 
الاضرى )2 

فقد تبين مما سيق قله عن ابي بكر الطرطوشي المالكي: 
واين حزم الظاهري ‏ وهما من أهل القفرن الخامس الهجرى ‏ 

ان الفقهاء المالكية ليس لهم علم بأدلة فرو ع مذهبهم» كنيييا 
ظهس من كلام العلامة المحقق ابي اسحق الشاطبى والشيخ المهدي 
الوزانى المالكيينء والاول من أهل القرن الثامسن 
والثانى من أهل القرن الرابيع عشرء انهم كما لا يعدرفون 
آدلة فروع مك هبهم ١‏ يعر فون فضروع المذاهب الاخرى: وان 
معرفتهم قاصرة على فروع مذهبهم الا النادر القذيل منهم الذى 
لاا حكم له 

فكيف يجوز قبول قونهم ان مذهيهم فيه سماحة ويسر الدال 
بدلالة الاشارة على أن غيره من المذاهب الفقهية ليس فيه 
سماحة ويسسي!! 

ان هنا القول كان يمكن قبوله تو كان يستند الى المقارنة 
بين مذهبهم وغبسره من المذاهب, وقد شهد فقهاء مذهبهم أنهم أ" 
يعرفون شيئًا منها وأن معرفتهم قاصة على مذهبهمء لهذا كان 
حكمهم ذاك حكما على الشيء قبل تصوره والنظر والبحث فيما 
يوجبه2» وذلك مرفوض مردود على قائلة كائنا كان 

الوجه الرابع ان مما يدل دلالة قاطعة على أن كلمتهم تلك 
صادرة عن عدم معرفتهم بأحكام المذاهب الفقهية ذكرهم فيها 
الشام2ء وعنوا به الاوزاعي كما قال الاستاذ كنون 

ولا ينازع أحد من أهل العلم أن مذهب الاوزاعي من المدذاهب 
البائدة المندثرة التى لا يوجد لها اتباع ولا كتب خاصة تذ كير 
أحكامهاء فقد انقرض مذهب الاوزاعي فى منتصف القرن الثالث 
الهحرى, ولم يبق لاقواله وجود الا في الكتب التي تحكي أقوال 


(3) راجع رسالة كراهة القبض للشيخ المهدى الوزانى 84 وما بعدها ط المطبعة 
المولوية يفاس 
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المجتهدين الذين لهم اتباع والذين ليس لهم اتباع » كمذهب 
سفيان الثورى وابن جرير الطبيري والليث بن سعد وغيره من 
المذاهب. المنقرضة التى لم يبق لها ذكر الا فى كتب الخلاف. )2( 

ولا تنقل أقوالهم الا على وجه مجمل وكثيرا ما يقع الخطأ 
في نقل أقوالهم فى كتب الخلافء والذى رآيناه يحقق النقل 
عن أنمة المذاهب البائدة هو الامام الحافظ اين حزم فى كتاب 
المحلى» وكتاب مراتب الاجماع فانه لا يخطىء في نقل أقوالهم 
الا فى القليل النادر. 

وهنا ملحوظتان على ذكر الاوزاعي في كلام أولئكك الفقهاء 

الملحوظة الاولى فى أى كتاب اطلعوا على أقوال الأوزاعي حتى 
علموا آن لا سماحة ولا يسر فيها أو انها اقل سماحة ويسر!ا من 
مذهبهم ؟! 

الملحوظة الثانية كيف ساغ لهم المقارنة بين مدهب الاوزاعي 
المنقرض فى منتصف القرن الثالث وبين المذاهب الثلاثة المنة 
والمالكي والشافعي التي لازال لها اتباع وكتب متداولة تقّرأ في 


أن المقارنة بين مدهب معدوم وبين مذاهب موجودة فى 
السماحة واليسر لجديرة بالرفض عند العقلاء بله العلماء ! 


الوجه الخامس ان مما يدل على أن كلمة أولبّك الفقهاء 
صادرة عن جهلهم بالمذاهب وعدم المقارنة بينها وبين مذهبهم أنهم 
لو اطلعوا على حتب المذاهب المشهورة المتبعة شرقا وغربا لعلموا 
وتحققوا أن لا فضل ولامزية لمذهب على آخر فى السماحة 
واليسرء» بل ما من مسألة من المسائل الفقهية الا ولمذهب من 
هذه المذاهب فى حكمها سماحة ويسرء ولمذهب آخر في المسأالة 
نفسها تشديد وعسسر نظرا للادلة التشريعية والمقاصصد الشرعية 
المستند اليها كل مذهب فى ذلك 


الفقّه الاسلامى للشيح محمد يوسفف مو سى 8آ1آ1 دار الكتاب العىر بيى 
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ويكمي فى معرفة هذا وتحققه الرجوع الى كتاب الميزان 
الكبرى للعلامة المطلع الشعرانيء فانه بين فيه أن أقوال أئمة 
المذاهه المتبوعة وأئمة المذاهب المندرسة دلمها ترجع الى مرتبتي 
تخمفيف و تشديد» فامام يقول فى مسألة بما فيه تخفيف وآخني 
يقول في تلك المسألة نفسها بما فيه تشديد 


ونهجح في كتابه النفيس الذى اشتمل على اقوال المجتهدين ذي 
الابواب الفقهية من العبادات والاتكحة والمعاملات والفرا ئضي 
منهجا يدل على سعة اطلاعه على أقوال المجتهدين فى عصص الصحاية 
والتابعين ومن بعدهم, وأدلتها والمقاصصد التي راعوها فى أقوالهم 
قول من شدد وقول من خفف فى المسالة الواحدة !! 


وقدم و كل باب ما أجمع عليه المجتهدون, او ما اتمق عليه 
الائلمة الاربيعمة ثم ذكر بعد ذلك مااختلف فيه 
المجتهدون من الائمة الاربعة وغيرهم مما يرجع فيه التغلاف 
الى مس تبتي التخفيف والتشديد فى حكم المسآلة الواحدة مع ذكر 
دليل من شدد ودليل من خفف من الاصول الاربعة أو القواعد 
الكلية التشريعية أو مقاص الشريعة 

ومن اطلع على ما قرآه قبل أن يمسك القلم ليتحفنا يكتابه 
القيم المفيد من كتب التتفسير والقراءات والحديث وشىوحهه 
وكتب الفقه على جميع المدذاهب وك5تب الاصول واللغة والنتحو 
وغيرها مما له تعلق بمدارك الاحكام وططررق أخذ الاحكام منهاء 
آخذه المجب كل مأخذ من كثرة ما قراه واطلع عليه قبل أن 
يشرع فى تأليف كتابه النفيس 

ان مثل هذا الامام الجليل هو الذى يقبل قولهء ويسلم كلام. 
لائبنائه على الاطلاع الواسع على المذاهب وأدلتها ثم المقارنة 
بينها كما يعلمه قارىء كتابه. وهو مطبوع متداول بين آههل 
العلم!! 

فالمطلع عليه يغنيه ذلك عن معاناة قبراءة الكتب التي تذكر 
خلاف المجتهدين وأقوالهم فى النوازل وآدلتها كالمغنى لابين قدامة 
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والمحلى لابن حزمء والمجموع شرح المهذب للنووي والفتح للحاذظ 
و نشل م مسلم للنووى و نيل الاوطار للشو كانى حتى يمكنه المقارنة 
بين أقوال الائمة ليعرف المذهيب. الذى فيه يسرء والمذهب الذى 
فيه عسسي على تسليسم أن فى المذاهب ماهو يسير كله 
على ما قال الفقهاء المالكية فى مذهبهم» وما هو عسر كلهء 
والا فان الحق المويد بالدلاثل القاطعة هو ما حققه الشعراني في 
كتاب الميزان الكيررى الذى أوضحنا المنهج العلمي الذى نهسطحه 
فيه الذى يدل على أن ما زعمه الفقهاء المالكية مرفوض غير 
مقبول من وجهين» أحدهما أنه لا سند له كما بيناه فيما سيق, 
والآخض مخالفته للواقع المشأهد في ككات المسزان الكشوفئ المميحلةء 
نبهنا على أن الرجوع اليه يفني عن الرجوع إلى الكتب التي 
تحكي أقوال الائمة للتحقق برطلان عمهم ومخالفةه للواهمع 


أمثله من ”تاب الميزان الكبرى تدل على غيرها 
ذلك الاشارة الى غيرهما مما ذكر فى ذلك الكتاب القيم. 
فمما ذكره في ياب الطهارة قول الائّة الثلاثة أن النجاسة لا تزال 
الا بالماء. مع قول ابي حنيفة بزوالها بكل مائع غير الادمان., 
ذالاول مشدد والثاني مخقفف 
ومن ذلك قول الائمة الثلاثة بامتناع الطهارة باللماء المتغير 
دش | بطاهر كن عفران و نحوه', مع قول أبى حنيفة بجواز الطهارة 
به ما لم يطبخ أو يغلب على أجزافة فالاول مشددء والثاني 
قول داود بطهارتها )2 فالاول مشددء والثاني مخفف 
قول الشافعي وأحمد بطهارتهء فالاول مشددء والثاني مخفف 


)2 القول بطهارة الخمرن هو الصحيح كمأ بينته بدليله في الجزء الاول من كتاب 
المجتبى 
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وفي باب أسباب الحدث قول أبي حنيفة بعدم انتقاض الوضوء 
بمس الذكر مطلقا بأى وجه كان, مع قول مالك والشافعي وأحمد 
بانتقاضه بمسدء فالاول مخفف», والثاني مشدد ومن ذلك قول 
الاممة الثلاثة بعدم نقض الطهارة بلمس الاء.رض الجميل» مع قول 
مايك بوجوب الوضوء بلمسدء فالاول مخفف» والثاني متسنداد 


وفي باب الوضوء قول العلماء كّافة لا تصح الطهارة من 
الحدثين الأكين والأصفر الا بنية مع قول أبي حنيفة لا يفتقر 
الوضوء والغسل الى النية:ء فالاول مشددء والثاني مخفف 


ومن ذلك شُول مالك بوجوب الدلك فى غسل الجنابة» مع قول 
الائمة الثلاثة بعدم وجوبهء فالاول مشددء واأثاني مخفف 


وفي باب صفة الصلاة قول الائمة اذا كأن المصلى يحسن الع بية 


مشضد3 » والثانيى مخفف 


ومن ذلك قول الائمة الثلاثة يوجوب القيام في الفريضة 3 
المصلى فى سفينة ما لم يه يخش الفرق أو دوران الرأسء مع قول أبي 
حنيفة يعدم وجوب القياء عل المصلى فى سسفينة,. فالاول مشددء 
واسثاني مخفف, وفى باب الزكاة» قول الائمة الثلاثة لا يسقط 
عن المرتد ما وجب عليه من زكاة حال اسلامه, مع قول أبي 
حنيفة بسقوطهاء فالاول مشدد والثاني مخفف. ومن ذلك قول 
الائمة الثلاثة دوجوب الزكاة في مال الصبى والمجنون2» ويخرجهما 
وأابهما من ماأهماء مع قول أبيى حنيهة لا زكاة فى ما.هما 


وعلى هذأ المنوال سأر في جميع الابواب الفقهية مع ذكس 
دليل قول القائل بالتخفيف لله 2 القائل بالتشديد 


الائمة انها كلها ترجع الى مرتبتى التخفيف والتشديد فأمام 
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يقول فى حكم مسألة يما فيه تخفيف وآخن يقول في حكم 
المسأئة نفسها بما فيه تشديد كما فى الامثلة المتقدمة 

وبيدذلك سيعلم سقوط دعوى اولئكك الفقهاء اختصاص مد هبيهم 
بالسماحة واليسر وان المذاهب كلها متمائلة متوازية في 
السماحة واليسرء والتشديد والعسسر وأن لا مزية ولا فضل لمذهب 
على آخر فيما ادعاه الفقهاء المالكية لمن هيهم ! 


الزيية السادين أن السقية كر لدو ماني ع كور سيد 
دون ساكر المذاهب لكان لدعواهم وجه يدل على صدقها في الجملة 


أحدهما ما قاله العلامة الحجوى المالكى في تعليل اتساع 
مذهب أبى حنيفة وكشرة تسامحه أنه مبني على الفلسفة والنظسر 
لحكم الاحكام وعللها لا سيما فى المعاملات التي القصد منها 
مصالح الخلق وعمارة الكونء اذ من قواعد مذهيه الاخذ بالقياس 
والتوسسع فيه فى غير ألحدود والكفارات والتقديرات 
ااشبيييون عبية )2 

فهذنا اعتراف صريح من الحجوى المالكي بأن مذهب أبي حنيفة 
أوسع المذاهب وأكثرها تسامحاء واعترافه ناشىء عما خصص له 
كتابه من النظ. في أصول المذاهب والقواعد التي بنى الائمة 
مذاهيهم عليها كما يعلمه من قرا كتايه الفكر السامي» وليس 
دعوى مجردة عن السندء2ء كدعوى أولكتك الفقهاء 


والسيب الآخر فى سماحته ويسره أنه مبني على العمل بالحيل 
اسقاط حكم شرعي» أو قلبه الى حكم آخر (2) 
بن الحسن الشيباني صاحب أبى حنيقة وناشسر مذهيه كتاب المخارج 
من المغايق في الحيل!! وهو مطبوعء وقد أفرط الحنفية في العمل 


)2( راجع الفكر السامى 30/1 وما بعدها 
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بها حتى وضعوا حيلا للهروب والتخلص من التكاليف الش.رعية !! 
فحرلمة لاسقاط الزكاة وأخرى لاسقاط الصيامء وحيلة لاسقاط 
حب السرقةء أو حد الزفىء وحيلة لاسقاط الشفعة واخدسرى 
أعدم وقوع الطلاق وهكذا وللبخارى فى صحيحه ك5تاب خناص 
ود فيد كك 1 م اللعيل الن عد يدا العا 1 


أقسسام الصصل 

سم العلماء الحيل الى ثلاثة أقسام : د قسم جائن 2 ل وقسم 
مورم 3 وقسم مختلف فيهع. هل هو ملحق بالقسسم الاول أو 
انث1اني؟ 

ولا يعنينا هنا الكلام على هذه الاقسام يتفصيل لأن المقصود 
بخ الاشانة البها عو بيات أن السبنية عسلرا ييا كليك الجاقير 
والمحرمء والمختلف فيه !! )2 

ولا ينازع منصف أن المذهب المبنى على العمل بالمخارجي مسن 
المغضايق هو الحقيق الجدير بوصف السماحة واليسرء لا مذهب 
مالك الذى من أصيوله سد الذرائع, لان العمل بالحيل مناقضصش 
مناقضة ظاهرة لسد الذرائع كما بينه ابنالقيم (3) بهذا يتبين 
أن السماحة واليسي فى مذهب مالك فءي حين القلة القليلة 
لعمله كثيرا بسد الذريعة حتى فيما لا يجوز فيه العمل يهنا 
الاصل كما بيناه بيانا شافيا فيما تقدم 

ففى العمل بسد الذريعة تشديد ظاهرء وفي العمل بالحيل 
تخفيف ظاهر آيضا كما لا يخفى على ذى علم 

دفع اعتراض على عمل الحنقية 
بالحعيل المحرمة ! 

قد يقال كيف يعتبر العمل بالحيل المحرمة» سببا فى سماحة 
مذهب أبى حنيفة ويسره ومن الممعلوم أن العمل بالمحرم غير 
جائن؟ 
(2) انظر فتح البارى للحافظ 359/15 ل الحيلى 
(2) انظى أعلام الموقعين 140/3 وما بعدهاء واغاثة اللهفان لابن القيم 2354/1 


والموافقات للشاطبى 378/2 وما بعدها والفتح للحافظ 359/15 وما بعدها 
(3) راجع أعلام الموقعين 140/3 
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ونقول فى دفع هذا الاعتراض وابطاله أن القاعدة المحموىل 
بها فى المذهبين الحنفي والمالكي هي أن المقلد لاحد المذهبيين 
لا حق له فى الاعتراض على المقرر في مذهبه لآن مصحف المقلد 
هو مذهب امامه كما نص عليه المالكية فى كتيهم الفقهية ونقلنا 
نصوصهم على ذلك فيما مر يك ونص الحنفية على هذا أيضا !! 


فعلى المقلد السدمع والطاعة للمقرر فى مذهبه كيفما كان 
حاله ! ولو كان مخاأفا المنصوص [أشرعية الصريحةء فان ذلك 
لا يعني المقلد البحث فيه أو الاعتراض عليه ! والا كان مخالفا 
للمذهبء ومخالفته أعظم حرمة واثما من مخالفة النموص 
الشرعية الصريحة !! 


فاذا كان الحنفية يعملون بالحيل المحرمة فان المالكية يعملون 
بأقوال فقهاء المذهب, ويقدمونهأا على سنةه هل أنه صلى الله 
عليه و سام المتوادرة أو الصحيحة كما بينأه فى الامثلة المتقدمةه 

فقد اتفق المذهبان 82 مخالفة الحق والاعراض عنه تقديما 
الممذهب عليه !! 


وامتاز المذهب الحنفى عن المذهب المالكي بالسماحة واليسس 
أعمله بأقسام الحيل الثلائة فسقط اعتراضهم من أصله2 وتحقق 
فيهم الحديث: يبص أحدكم الفذى فى عين أخيه2 وينسى الخذع 
في عينةه2 والمثل العر بي رمتنى بدائها وانسلت !! 


فتسين بهذأ أن مدهب أبى حنيفة أوسع من الحجاز والشام 
ومصرأا !! 


الوجه السابع ان تلك الوجوه المتقدمة التى دللنا يها تدليلا 
قاطعا على نقض دعوى أولئك الفقهاء أن مذهب مالك أو سع مان 
مص والشام والعراق انما ذكرناها على سبيل النقض الجدلي على 
تسليم سماحة مذهب ويسره دون غيره من المذاهب, فعارر رضنا 
دعواهم بمثلهاء وأريناهم أن السماحة واليسى انما هما متحققان 
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فى مذهب ابن حنيقة دون ساكثر المذاهب, وأقمنا على ذلك فحن 
الاداة ما تشهد به أصول مذهبه خاصة توسعه فى القياس والنظسر 
الى علل الاحكام وحكمها والعمل بالحيل التى سماها الحنفية 
المخارجح من المضايق وألقوا فيها الكتب على ما سبق بيانه 
أحكام الشريعة كلها سماحة ويسر 

أما الحق الذى يجب على المومن اعتقاده اعتقادا لا يتملرق 
اليه شك ولا تردد فهو أن الاحكام التى سندها نصوص القرآن 
والسنة والاجماعء والقياس المحيح الذدى تستند علته الى مسلك 
جح مد ام معارضته للنصوص التشريعية كلها سماحة ويسسيء 
كما دلت عليه نصوص القرآن والسنة دلالة قطمية 

دلالة القرآن على ذلك 

قال تعالى (لا يكلف الله نفس_ا الا وسعها) البقرة 2866 
وقال عزن وجل (يريد الله يكم النشين ولا فسن بيك 
بكم العسر) البقرة 585 وقال (يرريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الانسان ضعيفا) النساء 28 وقال (ما يريد الل ليجعل عليكمى من 
حرج) المائدة 6 وقال (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) 
الحح 78 الى غير هذا من الآيات الدالة دلالة قطعية على يسسىر 
أحكام الشريعة ورفع الحرج عن المكلفين بها 

دلالة السنة على ذلك 

فى صحيح البخارى وستن النسائى عن أبي هرييسرة 
ع النبي صل الله عليه وسلم قيال أن الذعة نمس ولين عشاد 
الدين أحد الا غليبه. وفى الصحيحين أن رس.ول الل صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما الى اليمن يشرا ولا 
تعسسين 1+ وفى السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت 
بالحنيفية السمحة وفى مسند أحمد والادب المفرد للبخارى عن ابن 
عياس أن النبيى صل الله عليه وسلم قال أحب الدين الى الله 
الحتيقية الس.محة وفى مسند أحمد وأبي يعلى والطبراني عن عروة 
التميصي سألنا رسول الله على الله عليه وم«لمم هل علينا حرج 
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فى كذ'؟ فقال ايها الناس ان دين الله يسى قالها ثلاثا 

بهذا يعلم أن الادلة على رفع الحرج عن هذه الامة بلغت مبلغ 
القطع» وقد سمى هذا الدين بالحنيفية السمحة لما فيه من 
العيسين «التستهيل (2) 


المشقة فى الاحكام الشرعية لا تنافي 

ان ما في الاحكام الشرعية من مشقة لا يذافي مادلت عليه 
الأداة المتقدمة دلالة قطعية من سماحتها ويسرها لان هذه 
المشقة لا نسمى في العادة مشقة 5ما لا يسمي في العادة مشقة 
طلب المفسساكن بالتحرف وساشضش الصنائعء انه ممكن معتادء لا 
يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل فى الفالب المعتاد. بل آن أهل 
العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان2» ويذمونه 
بذلكء فكذلك المعتاد فى التكاليف بالاحكام )2 


ومن يسسر الشريعة وسماحتها أن المث.قة اذا زادت على المعتاد 
شرعت التخفيف المستمد من الرخصء كالفطر. وقص الصانزة 
في السفرء والتيمم للمرض وختثنية الضررء واباحة كل محظور 
عند الضرورة. وغير هذا من الرخصس التي دلت عليها القواعد 
الكلية المنصوص عليها فى القرآن والسنة2 كقاعدة المشقة تجلب 
التسيير التى يدخل تحتها من الجزئيات مالا يحصره العد 

بهذه النصوص القرآنية والنبوية الدالة دلالة قطعية على يسر 
الاحكام الشرعية وسهولتها تعلم 

أولا آن المذاهب الفقهية المستمدة احكامها من الأصلين 
العظمين الكتاب والسنة أو ما يرجع اليهما من الاجماع والقياس 
المبنى على علة صحيحة والقواعد الكلية التشريعية كلها متساوية 
في السماحة واليسر لانها مستمدة مما هو سماحة ويسسء ولا يتصور 
ماقل اقثلا عن عالى آن يكرت الممعد مدا هو سباعة ويسر فيه 


(2) انظر الموافقات للشاطبى 3415/1 ط المكت.ة التجارية 
(2) الموافقات 523/2 وانظى أيضا ما يتوجه اليه التكليف من أفعال المكلفين فى 
اصول الفقّه 
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تشديد وعسرء هذه قضية عقلية لا جدال فيها عند المقلاء ! 


ثانيا أن ما نقله الاستاذ كنون عن أولئك الفقهاء مما زعم 
أنه دال على سماحة مذهب مالك ويسره الدال تعريضا على أن 
غيره منالمذاهب لا سماحة ولا يسر فيه !! باطل مرفوض لآأنه 
معارض لنصوص القرآن والاحاديث المتقدمة !! 

كالثا اذا كان فى مذهب من المذاهب تشديد وعسسر فان 
الاصلين المجمع على العمل بهما القران والسنة بريئان 
من ذلك التشديد والعسرء لان الله سيحانة ورسوله صل اله 
عليه وسلم أخيرا فيما ذكرناه من الآيات والاحاديث أن الدرين 
كله يسر. وخبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يستحيل 
عقلا وشرعا أن يكون مغخالفا للواقع 

وانما يرجع ما فيه من تشديد الى الرأي المستند الى الاصول 
التى أنكن جمهور العلماء العمل يهاء كالاستحسانء والمصلحة 
المرسلة والاعمال المتعددة الفاسي والمطلق والأندلسى والافريقي 
وغيره من الاعمال التى ستهلم ما في الاحتاج بهافى 
أحكام الدين من مخالفة للعقل واأنقل ونصوص العلماء فما وقع 
في مذهب من تشديد في بعض الاحكام فهو راجع بلاشك الى 
صا ذكرناه.ء وتنصوص القرآن والسنة التى ذكر ناها شاهدة 


أمثلة تدل على أن ما فى مذهب مالك 
دن تشديد فى بعض الاحكام ناشيء 
عن الرآي !! 


ونذكر أمثلة ثلاثة مما فيه تشديد فى مذهب مالك سببه 


اشتراط الدلك فى صحة غسل الحدث الاكبر حتى قال 


وصل لما عسر بالمنديل .. ونحوه كالحبل والتوكيل !! 
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تشديد مخالف للسنة الصحيحة قولا وفعلا فى كفاية افاضة 
الماء على الجسد فى رفعه ولا دليل لهذا التشديد البالغ الغايية 
في الشدة والعسي ألا الرأي !! 

2 اشتراط اتفاق نية اللمأموم معالامام فى صحة صلاة 
الجماعة تشديد مخالف للسنة الصحيحة قولا وفعلا كما بيناه 
فى أريج الآس» ولا دليل لهذا التشديد الا الى أي الذى عضد 
بحديث انما جعل الامام ليؤوتم به مع عدم دلالته على الشرط 
المذكور بمنطوق ولا مفهومء كما بيناه فى أريج الآس 

3ه -ايجاب قضاء الصيام على المفطر فى رمغان ناسيا تشديد 
مخالف للحديث الصحيح فى عدم وجوب القضاء عليهء ولا دليل 
له الا الىآي !! 

والامثلة من هذا النوع فى مدهب مالك كثيرة جدا. وفيما 
ذكرناه اشارة الى ما لم تذكره لآن استقصاء ذكرها يخغرجنا عن 
مو صوغ بدثناء واتنماأ ذكرنا هذه الامثلة الثلافة لبيان أن 
ما فى مذهب من المذداهب ‏ كمذهب مالك من التشديد ف 
بعض الاحكام ناشىء عن الرأي المستند الى الاصول التى ينكرهأ 
جمهور العلماء أما القراآن والسنة فهما بر يتان من ذلك التشد يد 
كل البراءة كما دلت نصوصههما المتقدمة على ذلك 


الكناية أبلغ من التصريح ! 

يعدما أقمنا الدلائل القاطعة. والبراهين الساطعة على أن 
دعوى وسطية مذهب مالك و.م.ماحته ويسره ياطلة ليس لها 
بد سيم ولا تعيى كنا رايت فى الرسره الكن قررناها 
والمسالك التى سلكناها في ابطالها ننبه على أن المقصود من 
تلك الدعوى العارية عن السند هو الدعوة الى ما تنكره العقول 
وتبطله النقول من الجحود على تقليد المدهب بطريق الكناية التى 

هي أبلغ من التصريح على ما اتفق عليه علماء البلاغة !! 

ذلك لان فيها الانتقال من الملزوم الى اللازمء وفى ذلك 
اقتران الدعوى بدليلها لانك 00 هذا 
القول دعوى مجردة عن الدليلء آما اذا قلت أنه طويل المصا 
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تريد طول قامته: فكأنك قلت فلان طويل ودليل طوله حول 
عصاه لما هو معلوم عرفا أن طويل القامة يحمل العصا الطويئلة 
المناسبة لقامتهء لان اللزوم بين المعنى الحقيقى للنظ ولازمه 
عرفي لا عقلي 

فالمقصود من نقل الاستاذ كنون لشسينك الدعويين - وسطية 
مذهب مالك ويسره وسماحته - هو الدعوة الى وجوب تقليد 
المذهب على كل مكلف عاقل !! 


ودأيل وجوب تقليده هو سماحته ويسرهء. ووسطيته !! 


فسلك طريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح فى الدعوة 
الى وجوب تقليد المذهب فى كل شاذة وفاذة من غير التفات الى أي 
فدهي عسن لهب بعالك ولا اك دلسيل. يخالت فتفوصن لاقت 
ولو كان من القرآن أو السنة, وسيأتى فبى كلامه ما يدل على هذا 
أيضا دلالة لا يتطرق اليها شك أو احتمال!! 


آثار التعص المذهبي على العمل 
والعلم والامة الاسلامية ؛ 


كان للتعصب المذهبى الذنى درج عليه المقلدون منذ أواخغنيىي 
اللمائة الثالثة آثار سيئة على موهبة العقل الذى خص اله سيحانه 
به الانسان دون ساش الحيوانء: وعلى العلم والأمة الاسلامية 
كما يدل على ذلك الوجوه الآضة 


الوجة الاول أن العلماء فى القرون اأثلاقة التي هي خير 
القرون كانوا يأخذون أحكام الشريعة وحكم ما ينزل بالناس 
دن نوازل وحوادث من معينهاأ المافي وموردهاأ السلين: ذآتقاب 
الله تعالىء وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء فكانوا يبذلون 
الجهد ويستفرغون الوسع فى فهم نصوص القرآن والسنةء ويبحثون 
فى علل الاحكام وحكمهاء والمقاصصم التي شرعت لاجلها فكان 
ذلك سبيا فى صلاحية الفقه الاسلامي ومسايرته لما يحدث 
ويتجدد في كل زمن ومكان . 
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ولما جاء دور التقليد و الممل بالقول دون معرفة دليله وجمدت 
العقول بسبب رفض البحث والنظر فى نصوص الشريعة وما تدل 
- ليان لكل وحم وعلل ومقاصدء والتزم كل فوريق مذهبا 
معينا تحرم مخالفته:ء ويعتير الغروت ين من كباش المماصي ! 
غاضت تلك الينابيع الفغزيرةء وانمحت تلك الثروة العلمية 
التى تركها سلفنا الصالح يجدهم واجتهادهم: فلم تعر لها اهتماما 
ولم نستفذ منها قليلا ولا كثيراء وكتب الفقهاء المالكية المتأخرين 
شاهدة ناطقة بهذا كما نيهنا عليه فيما تقدمء فو فحك 
هذا. ظهورا 


الوجه الثاني وهو أن المقلدين امعانا منهم في العمل بالقول 
من غير معرفة دأيله رأوا أن ذكىر الادلة في كتبهم عبث تصان 
عنه العقلاء !! 


وقد كان هذا المنهج البعيد عن المنهج العلمي باعثا للمقلدين 
خاصة المالكية على اختصار كتب المتقدمين وحذف أهم ما فييهها 
من الدليل المؤيد للاحكام المذكورة فيهاء بالدليل الممارض أن 
كان موجودا والترجيح بينهما بالمرجحات المقررة فى أصول الفقه:, 
حتى يعلم قارثها الحكم ودليله ومعارضه ان كان و 
فيس تطيع باطلاعه على ذلك أن يجيب عما يرد على تلك الاحكام 
المذكورة فى كتب المذهب من ايرادات واشكالات لا يجد لها جوايا 
قارىء كتب المذهب [أخلوها من ذكر الادلة واقتصارها على نقل 
الاقوال المجردة عن الدليل !! 


كان هذا المنهج "الذى نهجه المالكية فى كتبهم الفقهية سيبا 
في آن آل الامى الى أن صار الفقه تعبيرات بلفت الفاية فى التعقيد 
بسيبب الاختصار الذى ي: ينتهي الى حد الألغاز ! لا تفهم الا بالشروح 
والحوا* فى «التقاري 1 ا لاخلو معنت مراجعة ذلك 
كله وأقوالا متناقفة فى المسألة الواحدة قولا بالوجوب» 
وقولا بالحرمة وآخ. بالابياحة وهكذا !! 
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ولك أن تعمل بأي قول من تلك الاقوال المتناقضة اذا كانت 
كلها مشهورة فى المذهب ٍ فشهرتها تس.وواع العمل يما تأيأه 
العهقول !! 


وشهد شامد من أهلها!! 


وقد أنكر العلامة الحجوى فى كتابه تار يخ المقه الاسلا 

على المالكية هذا المذنهجح الذى نهجوه فى كتب الفقه أعظم التكين 
وعابه أشد العيب مع أنه مالكي ! قال ان المالكية أغرقوا في 
الاختصار حتى صار لفظ المتن مغلقا لايفهم الا بواسطة الشروح 
والحواشىء ففات المقصود الذى لاجله وقع الاختصار ! وهو 
جمع الاسفار فى سفر واحدء وتقريب المسافة 2. وتخفيف المشاق 
وتكثير العلم وتقليل الزمن بل انعكس الامس اذ كثرت المشاق 
فى فتح الاغلاق2 وضاع الزمن من غير ثمن !! 


قال وأما من حيث المواد وتقليل الاسفار فقد وقع لهم 
غلط فيما أملوه وصرنا من جمع القلة الى جمع الكثرة ! وذلك 
أن المدونة فيها نحو ثلاثة أسقار ضخام: وهي مفهومة بنفسها 


لكن خليلا لا يمكننا أن نفهمه2ء وذثق بما فهمناه منه الا بستة 
أسفار للخرشي وثمانية للزرقاني2 وثمانية للرهونيء. الجميمع 
اثنان وعشرون سفراء !! مع طول الزمن المتضاعف في الدروس 
والمطالعة فى تفهم العبارات المفلقة فلم يحصل المقصود من 
الاختصار! بل اتفكس الامر وأصحنا فى التطويل فأصبح عللم 
الفقه يستغرق عمر الطالب والمدرس لا يبقى معه فراغ لعللم 
غيره من آراد اتقانه وتوقى الغلط فيه !! 


الاختصار تد هب عنه متانة الصاحة. وتأتي مرونة اللاجمال 
والابهام والايهام! حتى صار يضرب المشل لكل عبارة اجمالية 
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تحتمل احتمالات. فيقال ح عيبارة فقهية أو عدلية !! - وقد 
ختم المختص بعض شيوخنا تدريسا فى نحو أربعين سنة2.» ومع 
ذلك فانماً يحرر المروع ويسردها مسلمة ! 


وأما الاطلاع على أصولها من كتاب وسنة واجماع وقياس 
وعلة الحكم التى لاجلها شر ع و فهم أسرار الفقه وما هناك من 
[فكار السلف2 وكيفية استنياطههمء» ومداركهم فكل ذلك فاتنا 
بفوات كتب الاقدمين الحاوية ذلك !! 


السديعة الى النلين قاين مه ق لقب فقيه هو 
العهارف بذلك ! 


أما الذى يسرد آلافا من المسائل غير عارف بيأصلها قفانما 
هو حاك تقال اه )2 


هذه شهادة فقيه مالكي مطلع اطلاعا واسعا على المذاهب 
الفقهية كما يدل عليه كتابه2. فقد خص كتب الالكية بالنقد 
والانكار الشديد على ذلك الاختصار لكتب المتقدمين الذى أدى 
الى التعقيد والاغلاق2» وضياع الزمن الطويل فى فهم تلك 
المختصصرات وعدم الثقة بما فهم منها لشدة ما فيها من تعقيد 
واغلاق وغموض !! 


وما قاله حق لا سبيل الى انكاره لان الواقع المشاهد في كتب 
المالكية المقروءة المتداولة شاهد ناطق بذلك !! 


ومن أعظم عيوبها كما قال الحجوى انها تذكن. الاقوال سردا 
ولا تدص أداتها ولا تشر اليها مجرد اشارة مع أن ذكر الأدلنة 
والمعارض لها أن كان ان لها معارض هو الذى يربي ملكة الفهم 
في ذهن الطالب ويدله على الصواب أو الخطأ فى تلك الاققوال, 


(3) راجع الفكن السامى 400/2 وما يعسدها 
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لان ذكر الدليل ووجه دلالته على الحكم مما يتعرض له المعللم 
أثناء الدرس هو الوسيلة الصحيحة التى يتوصل بها الطالب 
لدراية ما في الكتاب دراية صحيحة لاتثبناثها على النظر والبحث 
فى مدارك الاقوالء وبذلك يتخرج الطالبء وله ملكة قوية 
صحيحة فى فهم الاقوال والنموص التشريعية وكيفية أخذ 
الاحكام منها 


ولا ينازع منصف أن قارىء مختصرات المالكية على ما هي عليه 
من سرد الاقوال كما تسرد مواد القانون لا يتصور معه أن يتخرج 
الطالب وله ملكة علمية تمكنه من فهم النصوص التشريعية» و بهذا 
المنهج الذى نهجة المالكية فى كتبهم يضيع زمن الطالب بدون 
فائدة ولا ثمرة 

والباعث لهم على هذا الاختمار الذى كان سيبا فيما قاله 
الحجوى من تعقيد وغموض وابهام هو التقليد لانه اذا كان 
العمل بالمقرر في المذهب واجبا وان كان مغالفا للنموص التشريعية 
كما تسن هليه القتهاء المبالكية كنا سيق بيات قبا الداسسس 31 


لذك. الادلة ووجه دلالتها على الحكم ؟! ان فى ذكر الأقوال كفاية 
وآي كفاية ! 


الا التي عر السق بالترك عن الور سدرقة ليله لسر 
الادلة عيث تصان عته المقلاء ! 


واذكر مثالا يدل على جمود الفقهاء على المنصوص في المذهب 
جموكا ديا متكا كنا يدل عل أن قراب نه البالكية النقهية 
لا تفيد علما صحيحا ولا يجني قارثها ثمرة علمية مفيدة وان 
القول المنخصموص فى كتبهم يجب العمل به والتسليم والطاعة 
له وان كان مخالفا للنص ومعقوله !! 


ذلك آني فى صغري كنت أقرآ بزاوية مولانا الشيخ الاماء 
الوالد رحمه الله تعالى ورضي عنه المرشد المعين بشرح ميارة 
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الرقةب كرمل لناعسن بالديل. ري كاقل والتركيدل 
في شرط الدلك في رفع غسل الحدث الاكبر 


حتى يهلم ل 
عن الحبل والمنديل والتو كيل ؟! 


فأجاب لو مكث فيهما مائة سنة لبقي جنيا حتى يدلك جسده! 
وكانت سدى حينئنذد خمس عشرة سنة لا أستطيع فيها تمييز الفنث 
من السمين والصحيح من الضميف ريسي فى نفسي من بترابة 
شيء ! لحل بحي ب الي وهداني الله سبيحانه لقسراءة كتب 
اسنة وّتب المذاهب الاخرى خاصة كتب الشافمية والحنايلة 
والظاهرية فعلمت حينئن ان جوايه لا يساوى شيئًا وان ذلك 
البيت الذى فى المرشد المعين تشديد على عبا الله مخالف 
للحديث الصحيح الذى فيه التص !(صريح على أن افاضة الماء على 
الحسد دافية فى رفع الحدث الاكير بدون حاجة الى الدلك يالحبل 
أو الشريط أو المنديل او التو كيل !! 


كما وجدت أن هذا التشديد المنافي ليسسر الشريعة ليس له 
دليل صحيح مقبول كما بينته فى الجزء الاول من المجتبي 

وحتى لولم يرد الحديث الدال على ذلك لكان معقول تبص 
الآية الموجبة للفسل من الجناية دالا على ما دل عليه الحديث 
لان الممنى الممهوم من نصها هو تعميم الحسد بالماء في وسيلة 
تحقق بها ذلك كافية فى رفمها سواء كانت بافاضة الماء أو 
بالنطس في مهريحج أو نهر أو بحرء فكيف وقد جاء الحديث مؤّكدا 
لما دل عليه معقول نص الآية تأكيدا صر يحا ؟! 


فمقهاء الازهر مثل فمهاء المغرب ! 


وقد كنت أعتقد ان المقهاء المالكية بألاز هر الننك نه هنون 
الفقه يخالفون الفقهاء المغاربة فى منهج تدريسهم للمقه فيبحثون 
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عن أدلة المرو ع المقررة فى كتب الفقه في كتب السنة, ويدمهون 
الطلبة عليها وعلى وجه دلالتها على أحكام الفروع المذكورة فى 
كتب المذهب يدون ذكر أدلتهاء فاذا هم مثل فقهاء المفبرب لا 
يخطر ذكي أدلة الفروع على بالهمء بل ينكرون كل الانكار 
العمل بالدليل ولو كان نصا صريحا لا يحتمل التأويل !! وانما 
يسردون الاقوال سردا لا يستفيد منه الطالب شيئا زائد! على 
ما هو مذكور فى الكتاب! مع التعقيد والايهام والاغلاق ! 


غير آنهم امتازوا عن فقهاء المغرب بسب الطالب اذا سأل 
أحدهم عن شيء أشكل عليه كما شاهدته بعيني بل وقع لي مع من 
كان يدرس لنا نحن الطلبة المفارية والجزائريين والتونسيين 
والطرابلسيين شرح الدردير على مختصره الذى لخص فيه مختصر 


وسبه علماء الازهر للسائل عما أشكل عليه أمر معلوم لكل 
طالب درس فى الازهصر وسأذكر من القصص الغريية التى وئكعت 
لي ولقيري معهم يسبب سؤالهم ما يثيسن الشعك الشديده والهزء 
المديد من فعلهم الذى لا يناسب الجهلاء فضلا عن العلماء في 
الحزء الثاني من كّتاب المجتبي, وفك 3 كن عله سكن كشين] فجن 
افعالهم انساقطة فى بعض كتيه:, والغالب على ظني أنه ككببات 
الايام فقب طال عهدى بقراء ته 


فالفقهاء المالكية مشرقا ومغربا كالة التسجيل تحكي ما يقال 
أمامها من غير أن تدرك له معنى ولا مغزى ! 

فان صح أن يقال فى الذين يسردون الفروع سردا في كتيهم 
ودر وسهم يدون معرقة مداركها وعللها وحكمها أنهم فقهاء فأانه 

الوجه الثالحتثت من وجوه الآثار السيئة للتعصب المذدهبي على 
يجوز فيه التقليدء ومالا يجوز فيه التقليد ينكرون العمل 
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بالسئن التى جاءت بها النموص الصحيحة الصريحة التى لا تحتمل 
التأويل2» كدعاء الاستفتاح فى الصلاةء والتعوذ قبل قراءة الفاتحة 
وقراءة البسملة بعد التعوذء ووضع النسين على الشمال» ورفع 
اليدين عند الى كو ع والاعتدال منهء والسلام عليكم ورحمة أله 
على اليمين واليسار عند الخروج من الصلاةء مما دلت على سنيته 
الاحاديث الصحيحة أو المتواترة نصا لا ظاهرا محتملا للتأويل )2 


ايكار المجالس العلمية باللمغرب 
على آثمة المساجد فعل هذه السنن 
واقطع دليل على ما ذكرنا انكار المجالس العلمية بالمغربي على 
أئمة المساجد فعل السنن المذكورة فى الصلاة. واشتراطهم على 
من يتولى امامة الصلاة أن لا يفعل هذه المكروهات في مذهب 
مالك !! والاطرد من وظيفته ! 
وما لا يجوز لما أنكروا فعل تلك السنن على أئمة المساجد 
ذلك لان المقلد انما يلزمه تقليد امامه فيما يقع عليه وصف 
الاجتهاد الذى هو استفراغ الوسع وبدذل الجهد فى تحصيل فلن 
بحكم شرعي عملي 
واستفراغ الوسع فى استنباط الحكم انما يكون فيما لا نص 
فيه على الحكمء آأما الحكم الذى نص الشارع عليه نصا يستوى 
في فهمه العامي والعالم والناس كلهم كما فى الأمثلة المتقدمة 
اذ من المعلوم ضرورة لاهل العلم أن لا اجتهاد مع النص 
الصريحة الواضحة الدلالة على الحكم التي يستوى في فهمها الناس 
كله لآ قرى بين عال. .وجاهل للرم أن لا يدرك لاعن أن عسل 
بالأحاديث الواردة فى التسس غيب في العمل بالفضاكل والآداب 


)1( انظ الاحاديث الدالة على سنية ما ذكرناه فى كتاب الصلاة من كتب السنة. 
ويكفى الرجوع فى هذا الى زاد المعاد لابن القيم 5/1 صل الحلبى 
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الشرعية ومكارم الاخلاق2» والنهي عن العمل بضدها حتى يعلم 
ر أي الامام فيها!! 

فرحرم على المقلد أن يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاهتداعء يبهذ يه والتخلق بمأ أمى بالتخلق بيه من مكارم الاخلاق 
حتى يكون ذلك منصوصطا عليه في كتب المذهب !! 

ومن المعلوم بالمث اهدة أن كتب المذهب لا تذكّر. ذلك ! 
فيخرم المقله عن العمل والنسين سيقي التي لا ميال يها الاجتهياد 

كما يحرم عليه النظر فى كتب السنة التي تذكر أحاديث 
الاخلاق والآداب والفغضظائقل وذلك كالادب المفرد للبخارى 
والتر غيب والترهيب للمنذدري» وكتاب الاذكارء ورياض الصالحين 
المنووى وغير هذا من الكتب الجامعة للسنن والآداب والفضائل 
التى يطلب من المومن التحلي بها والتخلي عن ضدها 


نصوص العلماء على أن لا الاجتهاد مع النص 

قال الامام الشافمى: دل ما آقام الله به الحجة في كتابه او 
على لسان رسوله منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه (1) 
وقل الحافظ أبو يكر الخطيب: ان الاحكام الشرعية ضربان 
أحد همأ يعلم ضرورة من دين الرسول صل الله عليه وسلم فهدا 
لا يجوز التقليد فيه لان الثامن 5 دشكن حون في ادراكه 
والعلم به فلا معنى للتقليد فيه انتهى باختصار (2) 

وقال الشاطبي : ان خطاب الشارع يكون قطعياء وغير قطعي » 
فآما القطعى فلا مجال للنظر فيه:, وليس محلا للاجتهادء وهو قسم 
الواضحات لانه واضح الحكم حقيقة:, والخارج عنه مخطسىء 
قطعا !! (3) وقال الغزالي: ان المجتهد فيه كل حكم شرعي ليس 
فيه دليل قطعى (4) وقال ابن القيم: فصل فى تحريم الافتاء والحكم 
فى دين الله بما يخالف النصوصء وسقوط الاجتهاد والتقليد 
عند ظهور النص وذكر. اجماع العلماء على ذلك (5) 


(3) انظى الرسالة 560 تحقيق أحمد شاكر 

(2) راجع كتاب الفقسيه والمتفقه 67/2 وما يودها ط دار احياء السنة النبوية 
(3) انظى الموافقات 556/4 عل التجارية 

(4) انظى المستصفى 354/2 طل الميرية 

(5) راجع أعلام الموقمين 208/2 وما بعدها ط منيس 


06 


فهذه تصوص العلماء على تحر يم الاجتهاد والتقليد عند و جود 
النص الدال على الحكم دلالة قطعية يشترك فى فهمها الناس 
كلهم ويكفي في ذلك تقل اين اليم اجماع العلماء على ذلك 
كما جاء فى كلامه السابق 


انكار فمهاء المجالس العلمية العمل يسدن 


الصلاة لأشسىء عن جهلهم 
بهذه الماعلة 


فظهر من نصوص العلماء على أن التقليد لا يجوز في الاحكام 
التى دلت عليها النصوص القطعمية الدلالة أن انكار فقهاء المجالملس 
العلمية بالمفرب فعل سنن الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بالاسانيد المحيحة السبب فيه هو عدم تفريقهم يين ما 
يجوز فيه التقليد ومالا يجوز كما نيهنا عليه فيما من بك 


فانكارهم فعل سنن الصلاة غير سائغ وليس له وجه شر عي 
صحييح مقبول غير تقليد المذهب الذى نص العلماء على تحريم 
تقليده فيما دل عليه النص الصريح القطعي الدلالة على الحكم 
كما رأيت ذلك صريحا فى نصوعهم المتقدمة 


ولا نزاع في أن تلك السنن التي ينكرها فقهاء المجالسس 
العلمية والتى دلت النصوص القطعية على سنيتها لا مجال فيها 
للتقليد والعمل بمشهور المذهب فباءوا بسبب عنام عملهم بهده 
القاعدة المجمع عليها بوزر انكارهم فعل تلك السنن ووزر من عمل 
باتكارهم من غيس أن ينقص من أوزارهم شيء كما جاء في 
الحديث الصحيح المخر جح فى صحيح مسلم وسنن النساثي والترمدى 
وابن ماجة كما خالفوا وصية الامام مالك بترك قوله المغااأئف 
للسنة فلا القاعدة المجمع على العمل بها طبقواء ولا وصية الامأم 
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حماء أصل من أصول مذهب مالك على فقهاء المعالس 
العلمية كان فى عملهم به مندوحة 
عنانتكار مالا يجوز 
انكاره فى مذهيهم : 
مراعاة خلاف العلماء وننيه هنا على أن آئمة مذهبه اتفقواع 
العمل بها وبناء كثير من الفروع عليها ولهذا أمشلة كثيرة 
فى المذهب منها قولهم2 كل نكاح فاسد مختلف فيه فانه يثبت 
به الميراث2ء ويفسخ بالطلاق مراعاة لقول من قال بصحتهء ومنها 
قول.م: ان من دخل مع الامام فى ال كوعء وكين لل كوع تاسسبيا 
تكبيرة الاحرام فانه يتمادى فى صلاته مراعاة للقائل أن تكبيرة 
الر كوع تجزىء عن تكبيرة الاحرام ومنها قولهم: أن من قام الى 
ثالتة فى النافلة وعقدها يضيف اليها رايعة مراعاة لقول من يجين 
اتسقل. باريد فى مسائل كثيرة روعي ييا البرك الكالف» ويك 
هذا جار عند علماء المذهب فى المعاملات من بيع واجارة وقراض 


ولذلك فانهم لا يعاملون الفاسد المختلف فى فساده معامللة 
المتفق على فساده بل الاول يراعون فيه قول المخالف2 كمارايت 
في هذه الامثلة بخلاف الثانى فانهم لا يراعون فيه غير دليله. 
دما يعلمه الخييس يققه المذهب 


خطأا من قال من علماء المذهب أن هذا الاصل 
اختلف فيه قول مالك 


وغيى خاف على ذى علم أن مراعاة الخلاف احتياطك من الامام 
رآه اليق بحال المجتهد الذى قد يرى فى النازلة حكما ل 
ما أآداه اليه اجتهاده ويذل جهل ه فى حين قد يكون الصواب ما 


ذهب اليه غيره لصحة دليله ووضوح دلالته 
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الا ما كان دليله قويا كما نقله عنه ابن خوين منداد (1) 


وهذا الشرط الذى اشترطه مالك فى مراعاة الخلاف لابد 
منه لأآن الخلاف لا يراعي لذاته2. واتما يراعي لقنوة دليلهء والا 
لزم أن يكون مجرد الاختلاف فى حكم المسألة دليلا على جواز 
العمل يقول المخالف ! وهنا اللازم واضح البطلان لانه ليس من 
مراعاة الخلافء بل هو من تتبع السرخص المحرم بأدلة عديدة 
لا تحصى 


وهذا الشسرط يبين السيبب فى مراعاة مالك الخلاف تارة 
وعدم مراعاته تارة آخرى فالغلاف الذى يراعيه هو ما كان 
دليه قوياء. أماالخلاف النى يكون دليله ضعيفا فى رأيه 
فكان لا يراعيه2ء وهذا التفصيل فى العمل بهذا الاصل الذى نقله 
بن خويز منداد عن مالك خفي على كثير من علماء المذهب, 
فزعموا أن ماأكا اضطرب قوله في العمل بهذا الاصل حتى حمل 
ذلك بن الحاج أن جعل الاصل السابع عشر من الاصول التي بنى 
عليها مالك مذهبه الاستصحاب بدلا من مراعاة الخلاف ظنا منه 
أن مالكااختلف قوله في هذا الاصل (2) وليس 
الامر كما توهموا كما علست ممامر بك (3) وقد 
اغتتر بقول هؤلاء دكتور سمعته يقول في 
درس من الدروس الحسنية الرمضانية عند ذكره لاصول مذهب 
مالك ان مراعاة الخلاف اختلف قول مالك فيها !! وما اختللف 
قوله فيها أصلاء وانما كان يراعي الخلاف بالشرط الذى ذكر ناه» 
وذاك لا يعد اختلافا بل هو تحقيق لموضع العمل بها حتى لا يكون 
الخلاف كله معتبرا فيؤدى ذلك الى تتيع الرخص والعمل بها 
وذلك محرم شبورعغا على ما بيناه فيما مر بك 


(1) انظى شرح التحفة للتسولى 20/1 ط المطبعة العلمية 
(2) انظى حاشية ابن الحاج على شرح ميارة الصفين. على المرشد المعين 756/1 مل 


(3) راجع بحثا ؤيمأ مفيدا فى مراعة الخلاف فى كتابنا تبيين المدارك 50 
ومأ بعد هأ عل دار المرفان 
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لقد كان فى عمل فقهاء المجالس العلمية بقاعدة .لا اجتهاد 
مع النصصء, وقاعدة مراعأة الخلاف, مندوحة عن اتكارهم مالا 
يجوز انكاره عند العلماء !! 


ولكن عدم علمهم بقواعد المذهب وأقوال فقهائه المستندة 
الى قاعدة مراعاة الخلاف كما فى الامثلة المتقدمة أوقعهم فيما 
يأ ثمون بدرمية اثما عظيما وهم لاا يشعدرون !! بل أنهم لبوق أمىوا 
الصحيحة بفعلها ونهوه عن ترك فعلها لكانوا حينئذ هم المقلدين 
للسنةء والمخالف لوصيته التي تعتس. من أعظم الاصول التي بنسى 
علدرها مدذهرمه هو المعسسوحن عن تقليده حقيقة, وان زعم أنه 
مقلد له !! 


الوجه الرابيع من وجوه الآثار السيئة للجمود على تقليد 
المذاهب أنه كان سببا فى جمود الفكرء والقضاء على موهبة 
ااعقل والبحث والنظر فى نصوص الشريعة وأصولها وقواعد ما 
الكلية التي يستفيد الباحث فيما اشتملت عليه من علل وحكم 
ومقاص معرفة حكم الله سيحانه فيما حدث: ويحدث في زمنتن ]ا 
من حوادث وتوازلء. لان فقهاء نا الماضين لم يتعرضوا لها. ولم 
يبينوا حكمها لانها لم يكن أها وجود فى زمنهمء فانهم اجتهددا 
وبذلوا جهدهم فى تعرف حكم الله فيما حدث في زمنهم من حوادث 
ومسائل ام يكن لها وجود قبل زمنهم كما وقع فى عهد الصحابة 
عند فتحهم الشام والعراق حيث وجدوا فيها عادات وآعرافا 
اواك بجريية المرب نا مينرا ولاعياوتا عن هرابهة فسنء 
منها وبيان حكم الله فيها بالنظر فى نصوص القرآن والسنة 
وما تدل عليه من مقاصد وقواعد كلية 

ولكن الزمن يتغير والاعراف تتسٍدلء والمعاملات 23 رء 
فقد وجد منها اليوم مالم يكن موجودا بالامس كما هو 
مشاهد معاين . 
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فليس من المعقول أن نمسسك عن بيان حكم الله فيها متعللين 
فان فقهاء المذهب لم يتكلموا عليها! وكيف يتصور أن يتكلموا 
عليها ويبينوا حكمهاء وهي أم يكن لها وجود في زمنهم ؟! 


أن ما يحدث فى عصررنا من نوازل لم يتعرض لها الفقهاء 
الماضون فى كتبهم للعذر الذى بيناه يستد عي ضورة أن ينبف 
فقهاء هذا العص نظرية الجمود على المنصوص فى كتب المذهمب 
وراء ظهورهم اذ لم يعد أها مسوغ بل ما فى الجمود عليها الا 
العجن عن البحث والنظر. فى أدلة الشريعة لبيان حكم الله فيما 
جد وحدث من معاملات الينوك» والتعاوذيات وشركات التا مين 
بأنواعها المختلفة وتنوع ميادينها. وآمور الاقتصاد.ء والشر كات 
التجارية المتعددة الانواعء وأطفال الانابيب» والتبرع نلمرضى 
بالقلوب والعيون والكليء, وتداوى المرضى يدماء غيرهم ولو 
كان مجوسيا أو يهوديا وغير هذا ممأ حدث فى هذا العصى 
ويحتاج الى بيان حكمسه 


لا يتصور عاقل فضلا عن عالم أن نجد حكم الشريعة في هذه الحوادث 
وآمثالها في كلام الامام مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم 
وابن حبيب من متقدمي فقهاء المذهبء ولا في كلام خليل والاجهورى 
وااخرشي والدرديسر والزرقاني من المتأخرين: وذلك لسسبب ظاهر 
واضح وهو أن هذه النوازل لم يكن أها وجود في وقتهم 


من أسوأ آثتار تمليد المذاهب العمل 
بالمواسين الوضعية !! 


قد كان الجمود على المنصوص فى 5تب المذاهب مشرقا ومغربا 
سعريأ فى عمل الدول الاسلامية بالقوانين الغرببية الا فيما 
- سمى الاحوال الشخصية حت لان جمود الفقهاء مشدرقا ومغربا 
على ما في كتب الفقهاء المتقدمين وتركهم النظر والبحث فى 
أصول الشر بعة وأدلتها زتعسرف الى؟ م فيما جد وحدث فى زمننا 
حمل الحكام على اعتقاد أن الشريعة لا يوجد فيها حكم ذلك ! 
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لهذا لجأوا الى القوانين الاروبية فحكموها فيما لا نص عليه 
اللفقهاء المتقدمين من النوازل التى لم تكن موجودة في وقتهم» ثم 
طبق الحكام تلك القوانين حتى فيما علم حكمه من القسرآن 
والسنة نصا لا يحتاج الى اجتهاد ونظر. !! 

فعلى الفقهاء المقلدين للمذاهب يقعالاثم العظيم فى عمل 
الدول الاسلامية بالقرانين. الفرتسوية لانهن فرلا وكهاركسوا 
فيما كأن يجب عليهم من الاجتهاد فى التوصل الى تعرف حكم 
ما ينزل بالناس من نوازل فى عصرناء بسيب تزمتهم وجمودهم 
على تقليد المذاهبء مما كان سببا فى وقوفهم موقف المجنز عن 
معرفة حكم ما لم يكن مذكورا فى كتب المتقدمين !! 

وقد قال الامام الشافعي : لست تتدوز لياحت فن اهل تيسن 
لَه نازلة الا وفى كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها (:) 
وأقام ابن القيم دلائل قاطعة على أن شريعتنا بينت كل حكم 
يحتاج اليه العباد اما نصا واما استنياطا (2) وقد ذكرنا صوص 
القرآن التي تدل دلالة قاطعة على ما قال هذان الامامان فأغنسى 
ذكرها فيما تقدم عن اعادة ذكرها هنا 

الوجه الخامس أن من أسوآ آثار التقليد والعمل بالقول مسن 
غير معرفة دليله آن دراسة كثير من العلوم التي في دراستها 
النفع العظيم والفائدة الجليلة فى معرفة أحكام الشريعة من 
أصولها الصحيحة المكينة أصبحت عديمة الجدوى:. (أيس فى تعلمها 
ودراستها الا ضياع الوقت فيما لا فائدة فيه2 ولا تجنى مرة 
من ورائه!! 


وههنا أسئلة نوجهها للفقهاء الجامدين على العمل بمنم وص 
المذامب 


1 
ما الفائدة في دراسة تفسير المرآن العظيم ؟! 
ان مما لا ينازع فيه عاقل فضلا عن عالم أن دراسة القساآن 


(2) انظى الرسالة 20 تحقيق أحمس شاكر 
(2) انظر أعلام الموقعيين 309/4 طامنيير 
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الكريم فى المعاهد والجامعات ضياع لوقت دارس تفسيره لا 
يجدي شيئا من وراء المشاق التى يعانيها فى دراسته !! 


ذلك لان المقصود من دراسته وفهم معانيه هو الوصول الى 
معرفة ما اثتمل عليه القرآن من الاحكام فى العبادات والمعاملات 
وعللها وحكمها لالحاق ما لم يكن منصوصا عليه بما نص عليه: 
ومعرفة ما دل عليه من القبواعد الكلية التي تفتح الياب لدارسة 
لاخد الاحكام من آاياته ومن السنن المبينة لما جاء فيه بيجملا 
والمخصحصة لما جاء فيه عاما والمقيدة لما جاء فيه مطلقا ئلم 
التزام العمل بأحكامه المبنية على جلب المصالح للمكلفين يها في 
دنيا هم وأخراهمء ودرع الممأسد عنهم فيهماء وغيس هذا مما 
تغمنه ذلك الكتاب العظيم السامي المنزلة العالي المكانة 
الذى كله هدى ورحمة وشماء لما فى الصدور 


وهيف يمكن أن يستفيد قارئه من دراسته وهو عازم فى 
قرارة نفسه على القاء ما دل عليدمن أحكام وراء ظهره. لان 
تقليد المذاهب يوجب عليه ذلك وجوبا متحتماء لان أبا يكس 
الطرطوشي المالكي من أهل القرن الخامس الهجرى يقول أن 
مصحف المقلدين هو مذهب امامهم ! (13) ويقول أبو الحسين 
الكرخي الحنفى من أهل القبرن الرابع الهجرى: كل أآية تخالف 
ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة ! وكل حديث كذلك 
فهو مول او منسوخ ! 6 

وكان العلامة السيد عيد الله السنوسي يدرس صحيح اليخارى 
بالجامع الكبير بطنجة للسلطان مولاي عبد العزين وكان يعترض 
فى درسه على ما في مختص خليل من الفروع المخالفة للسنة. وذصس 
شقيقنا السيد أحمد فى كتابه جؤّنة العطار ‏ مخطوط أن السيد 
جعفر الكتاني المالكي من أهل القرن الرابع عشي الهجرى ألف 
(3) انظ شرح التحفة للتسولى 20/15 المطبعة العلمية 
(2) تاريخ التشريع الاسلامى للعلامة الغخغرى 325 ل الاستقامة 


03 


رسالة فى الرد على األسنوسي جاء فيها. الفصل العدا يدن 2 


ولا يخفى على ذى علم أن كلا من هؤلاء عبر عن روح الفقهاء 
كلهم في القرن الرابيع, والخأامسء»2 والرايع عشر. ولازال 
ذلك ما عليه الفقهاء فى عصرناأا الذى هو أول القرن 
الخامس عششير الهجرى,2 كما يدل على ذلك عمل المجالس العلمية 
الى اشن نا اليه فيما مر بك 


فهل يعقل مع هذا الجمود على العمل بالمذاهب فى كل شاذة 
وفاذة وعدم جواز العمل بالقرآن وما دل عليه من أحكام كما 
رايت فى كلام أولئك الفقهاء في كَل عصر أن يستفيد الطالب 
من دراسته في المعاهد والجامعات غير ضياع الوقت فيما لا ترجى 
فائدة من وراثه. وذلك هو الصسث الذى تصان عنه المقلاء !! 


وأآذكر هنا نصحة كنت أوجهها لطلبة الباكلوريا بالمعمهد 
الديني بطنجة عندما كنت أستاذا للعلوم الدينية بذلك الممهد 
فقد كنت أدرس لهم التفسير والحديث وآبين مادلت عليه 
الآية أو الحديث من أحكام وأقوال العلماء وادلتها لم أذكس 
الادلة المرجحة لاحد الأآقوال فى الآية أو الحديث, وان كان ذلك 
مخالفا لما فى مذهب مالك» وأنصحهم أن لا يذكروا فى الامتحأن 
الا مذهب مالك ولا يتعرضوا ولو بالأشارة الى الراجح من تلك 
الأقوال اذا كان مخالفا للمذهبء والا كان مصيرهم السقوط 
فى الامتحان محققا لا شك فيه لأن الممتحنين ‏ بالكسس ‏ لا 
يعرفون غير ما فى مذهيهم !! 


فالجمود على العمل بالمذاهب هو السيب فى اهمال النظسر 
والبحث فيما دل عليه ذلك الكتاب العظيم من أحكام وحكم 
ومقاصد وقواعد تيسي للباحث تعرف حكم ما ينزل تالناي يد 
لوال ان نلق لها جهرة فى البعرن المسانية. 
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ومن شك في هذا فهو شاك فى صدق قوله تمالى (اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعتمي ورضيت لكم الاسلام 
دينا) الماكدة 4 وقوله عن وجل (ما فرطنا في الكتاب 
من شيء) الانمام 39 وغير هذا من الآيات الدالة دلالة 
قطعية على أن القرآن فيه حكم ما ينزل بالناس الى يوم القيامة 

وقد نقلنا فيما سبق قول الامام الشافعي ليست تنزل يأحد 
من أهل دين الله نازلة الا وفى 5تاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها 

هذا هو الكتاب الذى أهملناه وضعتاه ورمينا أحكامه وراءنا 
ظهريا والتجأنا الى القوانين الفرتنسوية و تحكيمها فيما يحدث 
في عصرنا من حوادث !! حتى صار هذا الكتاب العظيم الهادى 
الشافي لما فى الصدورء ليس له فائدة الا أن يتتلي على الاموات 
وفي المقايرء وبين العشائين ويعد صلاة القفجن !! 

هذا هو المقصود الذى أنزل الله سبحانه لاجله كتابه العظيم !! 

آما العمل يه والتزام أحكامه الذى فيه سعادة الناس في الدنيا 
والآأخرة فكلا وآلف كلا !لم 

هذا ما أدى اليه التقليد والجمود عب المذاهب وفعله بعقول 
أصحابه فحرموا أنفسهم وحرموا الناس معهم من خير عظيم 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 


020( 
ما المائدة فى دراسة العديث رواية 
وفراية ؟! 
لقد تفضل جلالة الملك الحسن الثانى أعزه الله وأطال عميره 
فانشأ دار الحديث التي لم نر لها مثيلا في عصرنا حتى بمصير 
التي هي مجمع للمعاهد والجامعات المختلفة فى علومها ومناهحها 
التي يقصدها الطلبة من جميع الآفاق للدراسة ونهل الممارف 
من معاهدها وجامعاتها اذ لم يكن فى غالب الاقطار الاسلاميه 
مدارس ابتداثية أو ثانوية فضلا عن جامعات لتسلط الاستعمار 
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عليها الذى ليس له فى انشاء المدارس لتعليم أبنائها الا الغفرر 
العظيم !! 


ومع تقدم مص فى ميدان العلم فات ملوكها وحكامها أن 
ينشكئوا دارا خاصة بدراسة الحديث وعلومه ! 

فكان جلالة الملك هو الذى اختص من بين جميع ملوك الدول 
العربية وحكامها بانشاء دار الحديث:2 وهذا العمل العظيم الذي 
رفع مناره جلالة الملك سبد جله التاريخ على مسر العصور في صحيفة 
ماثره الجليلة بكل فخر واطراء واعتراف يسيقه الى هذه المنقبة 
العظيمة 


و 


كلمة توجيهية لجلالة الملك 
ألقى جلالة الملك في ختام الحفل الديني بليلة القدر 1407 


كلمة توجيهية لفت فيها انظار العلماء الى المقصود من انشاء 
دار الحديث 


وقد جاء فيها ان هذا العلم يعني علم العديكاب يلم 
بجميع أنواع المعرفة الشيقة التى يتطلع لها أواليها كل 'ى 
فكر يريد أن يزيد فى معلوماته حقبة بعد حقبة وجاء فيها 
وما وضعت دار الحديث الا لحفظ الحديث وطرقه والتطرق اليه 
كما يجب وكما ينبفي 


فهنذا التوجيه الوجيه القيم يدل على ان المقصود من انشساء ‏ 
دار الحديث هو تيسير السبيل للطلبة الدارسين فيها للاممللاع 
على الحديث والاحاطة بعلومه رواية ودراية فيعلمون أنواع 
الحديث من صحيح وضعيف وموضوع ومعلل ومرفوع وموققوف 
ومقطوع ومنقطع وغيسر هذا من أتواعه التي أوصلها الحافظ 
السيوطي فى تدريب الراوي في مصطلح الحديث الى ثلائة 
وتسعين نوعاء ومعرفة قواعد الجرح والتعديل ومراتبهما التي 
تيسس للعاام بها معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته2 وبدلك 
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يستطيرع تصحيح |أحديث الذى توفرت فيه شروط الحكم بصحته 
وتضعيف اأحديث الذى لم يتوفر فيه ذلك 


ومما جاء فى توجيه جلالة الملك لتنبيه على معرفة طدرق 
الحديث, وطرقه من أهم وأعظم ما تجب معرفته؛, لان معرفة 
طرقه لها فوائد جليلة منها أن الحديث قد يكون ضديفا وبتعدد 
طرقه ير:فى الى درجة الحدن لغيره فيكون صااحا للاحتجاحج ببه 
ومنها أن الحديث قد يكون حسنا لذاته وبتعدد طرقه يصر صحيحا 
لغيره فيقدم عند التعارض على الحديث الحسن لذاته أو الحسن 
لغيره ومنها أن الراوي قد يسقط من الحديث لفظا اما 
نسسيانا أو أعدم اأحاجة لذكره عند روايته للحديث, ويجمسع 
طرقه قه يعلم ذلك اللفظ الذى أسقطه راويه الذى يكون فيه بيان 
أجمل أو تخصيص أو تقييد لعموم أو اطلاق جاء فى الرواية 
التي سقط منها ذلك اللفظ فلمم ف طرقه فوائد عظيمة كما 
يعلمه الذى له عناية بهذا العلم الشريف 


ومن لطيف ماجاء فى توجيه جلالته أن علم الحديث يلم 
بجميع أنواع المعرفة التى يتطلع اليها كل ذى فكر يريد أن 
يزيد في معلوماته حقبة يعد حقيدة 


وما قاله جلالته فى هذه الكلمة الوجيزة يدل على أن حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسام يتضمن أنواعا من العلوم والمعارف 
وهنا يفيد آن من تلك اأعلوم ما في الحديث من الدلالة على 
حكم كل ما ينزل بالناس من نوازل حقبة بعد حقبة كما جاء في 
لفظ التوجيه !! 


وهذا هو نفس ما نقلنأاه فيما مس بك عن الامام الشافمي 
والقرطبي واين القيم من أن نصوص القرآن والسنة فيها الدلالة 
على حكم النوازل الحادثة فى كل زمن آما نصا واما استنياطا 
فارجع الى ما نقلناه عن أولئك العلماء الاعلام لترى كيف اتفق 
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هذا التوجيه وأقوال أولئك الائمة الذين لهم الخبرة التامة 
بأصول الشريعة وبهنا التوجيه القيم افيد المتفق مع أقوال 
العلماء يعلم أن من مقاصد انشاء دار الحديث أو من أعظم مقاصد 
انشائها معرفة الدارسين فيها كيفية أخنذ الحكم من الحديث 
وتطبيق الحكم المأخوذ منه على قواعد أصول الفقه التي هي 
المعيار لمعرفة الاستنباط الصحيح من الفاسد 


ولا نحتهاج الى التنبيه على أن اخذ الحكم من هلا يصح الا 


هذا هو المقصود العظيم الذى أراد جلالة الملك توطيئه 
للمتخر جين من دار الحديث بانشائهاء لا حصول المتخرج مننها 
على شهادة ترفع المرتب الى أعلى!! فان رفع المرتب ‏ وان كان 
واقعا ‏ ليس هو مقصود جلالته ! وأقطع دليل على هذا هو ذلك 
التوجيه العظيم الذى نقلنا منه ما تدعو الحاجة اليه في يحثنا 
هذا.ء أن مقصوده أعظم وأجل واسمى من الحصول على الشهادة 
ورفع المرتب2 أن مقصوده هو معرفة الطالب لعلم الحديث بجميع 
أنواعه وفنونه المختلفة وتمكنه بعد ذلك من استنياط ما دل 
عليه الحديث من أخلاق وآداب ومعارف وآأحكامء ولا مقصود أجل 
وأسمى من هذا 


هل تحمق الممصصود مانانشباء 


دار الجديثتث ؟ 


بينا فيما سبق أن المقصود من انشائها حفظ الحديث وطرقه 
ومعرفة ما يدل عليه من علوم وأحكام كما جاء في توجيه جلالة 
الملك وذلك لايتم الا بمعرفة الحديث المقيول لتوفر شروط 
قدروله ومعرفة المردود لعدم توفر شروط قبوله ومن أهم ما 
تجب معرفته معرفة طرق الترجيح بين الحديثين الصحيحين 
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المتعارضين ظاهرا فيقدم الراجح على المرجوع ويعمل به لىجحانه 
هذا اذا لم يمكن الجمع بينهما والقواعد التى يعرف بها متى 
ييجمع بين المتعارضن؟ ومتى يرجح أحد هما على الأخر ؟ مقررة 
مبسوطه في علم الممطلح وأصول الفقه وكلاهما يدرس بدار 
الحديث ولكن المتخرجين منها لا يفعلون شيئًا من هذا !! 

وأآذكس قصة تدل على ذلك فقد جاء متخرج من دار الحديث 
يتبوآ وظيفة هامة بوزارة التربية. الى طنجة منذ سنين ليلة 
درسا بالجامع الكبيىر بين العشائين. واتفق أن دخل مكتب 
كاتب خليفة الدائرة الاولى» وانا جالس عندهء فعرفنيى به 
الكاتب وكنت سمعته قبل اجتماعيى به يجيب من الاذاعة عن 
الاسئلة الفقهية2» فقلت أني سمعتك تقول فى جواب سؤال عن 
قراءة الفاتحة وراء الامام فى الصلاة الجهرية أنها غير واجبة 
بل مكروهة! واستدللت لذلك بحديث» من كان له أمام فقراءة 
الامام له قراءة ! 


وهذا الحديث ضعيف نص على ضعفه النووي والحافظ ابن 
حجر وغيرهما (2) وعلى تسليم صحته فانه عام لان قراءة مصدر 
مضغاف2 وهو من صيغ العموم وحديث لا تقرأوا خلفي الا يام 
القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (2) خاص بقراءة الفاتحة 


هذا الحديث جمعا بين الحديثين فأجاب بأنه انما أفتى بالمذهب 
الجاري به العمل بالمغرب ! 


فقلت انك متخر ‏ من دار الحديث: فما الفائّدة سس الدراسة 
فيها اذا كنت تحتج بالحديث الضعيف لفتواك مراعاة للمذهب ؟! 


1 ط الفنية المتحدة 


)2( رواه 5 داود والترمدى عن عبسادة وصححه اين حبان والحاكم وجاء فى 
موناه أحاديث صحيحة 
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ولو أنه آفتى بوجوب قراءتها على المأموم لكان مقلدا لمذهب 
مانك وام يكن مخالفا له لسببين نبهنا عليهما فيما سيق نعيد 
ذكرهدما على وجه الايجاز 

أحدهما أن الامام مالكا أوصى بترك قوله اذا كان مخالفا 
المسنة2. وقد صحت الاحاديث بوجوب قراءة الفاتحة على اللمأموم 
فيكون العامل يهذه الاحاديث هو المقلد له حقيقة لا ادعاء 


والآخر أن من آصول مذهب مالك مراعاة خلاف العلماء كما 
بينأه بيانا لا مزيد عليه فيما مر بكء» وقراءة الفاتحة واجبة 
على اللفذ والامام والمأموم عند جمهور العلماءء. عملا بالاحاديث 
الصحيحة الواردة بذلك: وقد استوفى البحث في وجوب قراءة 
الفاتحة عبى كل مصل سواء كان فذا أم اماما أم مأموما شقيقنا 
وشيخنا السيد عبد الله فى رسالتهء الادلة ال راجحة على فرضية قراءة 
الفاتحة فارجع اليها لتعلم الحق من الباطل فى هذه المسألة فانها 
مطبوعة 

فاألقائل بوجوب قراءتها على المأموم ليس مخالفا للمذهب بل 
عامل به لاستناده فى قوله لأصل من أصوله 

وقد رجح علماء المذهب كثيرا من المسائل التى خالفوا فيها 
مشهور المذهب استنادا الى قاعدة مراعاة الخلاف وقد ذكرنا 
شيئا منها فيما تقدم ومع هذا لم ينف أحد عنهم التمذهب 
بمذهب مالك ويعد فان الواجب عل المتخرجين من دار الحديث 
هو الاستفادة مما درسوهء2 وذلك لا يتحقق الا بنيذ الجمودء 
والدحث واأنظر فيما تدل عليه الاحاديث وتطبيق مادلت عليه 
من أحكام على اأقواعد الاستدلالية ليكون ما أخذ منها من 
لكام سالبا من التيش ث العييل تنك النمكاء أ 
لا فائدة فيما علموه بدون العمل به وارشاد غير هم الى العمل 
به وبهنا يتحقق المقصود العظيم الذى قصده جلالة الملك من 
انشائهاء والا كان الدارس فيها لا يجني ثمرة من دراسهته الا 
شياع الوقت النتى لا يليق بالعااسل آن يفيبه خيبا لآ تاتبن: 
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فيه لان دراسة الحديث والجمود على المذه ضدآأن والجمع 
يدن الضدين محال عنف كل عاقل 


ولهذا كان ما جرى عليه عمل المجالس العلمية من تحذيير 
أئمة المساجد من فعل سذن الصلاة التى صحت بفعاجه_] تصوس. 
الاحاديث التى لا مجال فيها للتقليد لأنها نصوص لا اجتهاد معها 
كما يناه بدليله فيما مر بك مناقضا ومعارضا معارضة ظاهرة 
مدنا قضده حلالة: املك من اتشاء دان الخوية. مين نشسن. سكة نسو ل 
الله صلى الله عليه وسلم وارشاد الناس وترغيبهم فى العمل بها 
'ذلا معنى لانشائها اذا كنا نحض الناس على ترك العمل بما 
دلت عليه نصوص الاحاديث التى لا مجال فيها للاجتهاد ولا 
أتقليد من خالفها كائنا من كان !! 


وأسنا نقصد بهذا الدعوة الى تبذ مذهب مالك وترك العمل يه 
كلا ثم كلا لا نريد هذا ولا يخطر على بالنا فاننا أول من يعمل 
به ويفتي الناس بأقوال الامام وأقوال اتباعه من أئمة مذهبه 
ولكنا اذا صح الحديث و كان دالا على الحكم نصا لا ظاهرا ولم 
نجد له معارضا صحيحا مقبولا من جهة القواعد الحديثية 
والأصولية تركنا حينئذ منصوص المذهب وعملنا بالحديث 

ونكون حينئذ نحن المقلدين لمالك حقا وصدقا لعملنا بوصيته 
بترك قوله اذا كان مخالفا للحديث التي تعتبر من أعظم الأصول 
التي بنى عليها مذهيه.2 وعملنا ايفضا يقاعدة مراعاة خلاف 
العلماء التى هى أصل من أصول مذهبه وعملنا أيضا بقاعدة 

لا اجتهاد مع النص. وقد بينا هذا مفصلا فيما تقدم. واتما 
أعدناه هنا لننبه على آن اتهامنا بالدعوة الى نيذ العمل بمذهب 
مالك ناشيء عن خفاء هذه القواعد الثلاث عليهم لعدم قراءتهم 
أصول الفقه وعلوم الحديث قراءة مفيدة وعدم اطلاعهم على 

فقه المذهب. والا فانهم لو قرأوا الاصول وعلوم الحديث واطلعوا 
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على فقه المذهب لعلموا أن أئمة أصحاب مالك واتباعه كابن 
القاسم واين حبيب وأشهب وغير هؤلاء من أئمة المذهب خالفوا 
مالكا في مسائل كثيرة جدا حتى فيما نص عليه مالك في الموطأ 
الذى ألفه بيده واملاه على أصحابهء واقرأه عمره كله كما قال 
القاضي أبو بكر بن العربي معترضا على قول ابن حبيب وابن 
الماجشون أن المخنطر في المخمصة الى أكل الميتة يأكل على قدر 
سد الرمق مخالفين قول مالك في موطنه يأكل حتى يشبع (23) 

وأم يقل أحد من العلماء المالكية ولا من غيرهم أتهم غيس 
مقلدين لمالك للمخالفتهم له في بعض أقواله بل أنهم مع مخالفتهم 
له من أثمة اتباعه فى نظر العلماء كلهم ولذلك يحكون أقوالهم 
المخالفة لقول مالك منسوية لمذهصه 

تانيامنا عند خملنا بالحبيث العانت للندهب بالدفبية آل 
درك العمل به ناشىء ‏ كما ترى ‏ عن جهل بما قرر ناه وفصلناه 


)23 
ما المايدة فى دراسة أصول الممقه ؟ 
لاصول الفقه ذائدتان أو غايتان 
احداهما التوصل بواسطة قواعده الى استنباط الاحكام الشرعية 
العملية من الادلة الحزئية التفصيلمية 


ثانيتهما معرفة الراجح من المرجوح مسن الاقوال وأدلتها المروية 
عن الائمة عند المقارنة بينها بواسطة قواعده 

أما استنباط الاحكام من الادلة الجزدية بواسطة قواعده فقد 
حرمه اتباع المذاهب تحريما قاطعا منذ زمن يعيد كما سبق 
التنبيه عليه وآماالمقارنة بين الاقوال وآدلتها وتطييقها على 
قواعده لمعرفة الراجح منها من المرجوح فقد أعرضوا عنها كل 
الاعراض استغناء بالاقوال عن مداركها!! فماالفاكدة اذا من 
تضييع الوقت والعناء فى دراسة هذا العلم العظيم فى المعاوهد 


(3) انظنى أحكام القرآن لابن المربى 24/1 ط السعادة 
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الدينية وكلية الشريمة؛ وكلية الحقوق ؟! فان أفعال العمقلاء 
تصان عن العبث 
نتيبجة مانة 

هكذا يتبين لكل عاقل أن دراسة هذه العلوم الثلاثة علم 
التفسير» وعلم الحديث وعلم الاصول عبث يجل عنه العقلاء لانه 
ضياع للزمن الطويل وتحمل للمشقة الشاقة فى تحصيلها من 
غير فائدة ترجى» ولا ثمرة تجني من تعلمها وتحصيلها !! فهل 
بعد هأ شيء أشد سوءا واعظم جناية على العلم والعقل من 
الجمود على تقليد المذهب والعمل بنصوصه دون معرفة أدلتها التي 
لا وسيلة اليها الا هذه العلوم الثلاثة التى كان الجمود على أقوال 


المذهب سيببا فى تحمل المشاق في تحصيلها نظريا والاعمرراض 
عنها تطبيقيا ؟! 


فمثلهم كمثل من أنفق فى تعلمم النحو زمنا طويلا فلما 
تدلممه وأتقن قواعده نظريا صار يخالفها تطبيقيا فينصب الفاعل 
ويرفع المفعول ويجر المبتدأ وينصب الخبسر وهكذا ! فهل يقال 
أنه استفاد من تعلم النحو شيئًا ؟! 


الوجه السادس من وجوه آثار التقليد السيئة أن الامة 
الاسلامية كانت فى القرون الثلاثة التي هي خير القرون كما 
أخبسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة واحدة كتابا واحدا|ا 
ونبيا واحدا ودينا واحداء يسأل العامي العالم عن حكم النازلة 
دون أن يلتزم العمل بجصيسع أقواله ويتخ ذها دينا لا يحوز 
العدول عنها الى قول غيره من العلماءء بل اذا نزلت به نازئنة 
أخرى يسأل عالما آخر وهكذاء فقد كان المفتون من الصحابة 
مائة ونيفا وثلاثين ما بين رجل وامرأة وكان المكثرون منهم 
سبعة عمس بن الخطاب وعليا بن أبي طالب وعبد الله بن مسعمود 
وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثايت وعبد الله بن عباس2» وعبد 
أيلهة دن عشسق )2 


(2) انظر أعلام الموقعين 9/1 لط منيسر 
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وكان فى كل من المدينة ومكة والبصرة والكوفة والشام 
و مصر جماعة دن الممتين من التا بعدن وتابعيهم )2 


وأم يعرف أن أحدا من عوأم هذه القررون الثلاثة قلد عالما 
معاصصا له أو كان قبله فأخذ بقوله كله وام يخالفه فى شيء 


واستمع الى هذا السؤوال الذى وجهه الامام ابن حزم الحى 
المقلدين للمذاهب مطاليا ايياهم بالحواب. عنه 


قال: فحن نسألهم أن يعطو نا فى الاعصار الثلائة المحمودة 
رجلا قلد عالما كان قبله فأخنذ بقوله كلهء ولم يخالفه في شىء 
فان وجدوه ولن يجدوه والله أبدا لانه لم يكن قط ذيهم فلهم 
متعلق على سديل المسامحة ! وان أم يحسدكوؤو ه فليومتوا أنهم قحنك 
أحدثوا بدعة فى دين الل لم يسبقهم اليها أحدا!! انتهى كلامه (2) 


وفي أول القرن الرابع حدثت بدعة التقليد التي كانت سببا 
في اختلاف الامة وتفرقها وتبديد شملها حتى سيطي عليهها 
أعداؤها وتحكموا فى رقابها وأذلوها بعد أن كانت هي المسيطرة 
عليهم المحكمة في رقابهم المذلة لهم 


هذا ما فعلمه تقليد رجل واحد واتخاذ قوآه نصا شرعيا يحرم 
العدول عنه الى قول غبره من المجتهدين والاعراض اعراضا كليا 
عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم اللذدين كأن 
العمل بهمأ و تنفيذ احكامهما سببا فى عن الامة الاسلامية ذ 
القرون الثلاثة ونصرها على أعداثها وبلوغها أوج العظمة والرقي 
والنظام الذى لا مثيل له فى قوته وقدرته على تدبير شؤون الدي: 
والسياسة والاجتماع كما يدل عليه ما هو مسطور في كتب 
السيرة المطهرة و كتب التار يخ 


)2( راجع اعلام الموقمين 17/1 وما بعدهماأً 
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منهاج الفمهاء المملدين بخالف منهج 
السلف الصال سح ٍ 


كانت بدعة تقليد رجل واحد سببا فى حدوث بدعة أخرى 
اعظم قبحا من سابقتهاء تلك هى قيام كل اتباع مذهب بنصمرة 
مذهبه والدعوة الى وجوب تقليده وتحريم تقليد غيره من المذاهب 
وألف كل اتباع مذهب من المذاهب الاربعمة 5تبا فى مناقب 
امام المذهب من العلم الواسع وحس الاستباط؛ ودقة النفكليى. 
والاتباع للكتاب والسنة» وغيىر هذا من المناقب المرغبة فى تقليده 
والتنفس من تقليد غيره !! 


ومن رج عالى حرن اميم من كشف الظنون أخذه العجب 
كل ماخذ من كثرة التألف فى مناقب كل امام من الائمة الاربعة 
التى لا قصد لموؤلفيها الا نصرة مذهيهم والزام الناس كافة تقليده 


ومنهم من خرج عن حد الاعتدال وأولج فى ذلك ألىهى حد 
الافراطا ولمن بعضي الأئمة يمالا يجوز عند عاقل لمزه به., 
كما فعل امام لحر مبين فىرسالته» مغيث الخلق في تر جيح القول 
الاحقء التى رجح فيها مذهب الشافعي على ساش المذاهب, 
وقدح فى مذهب ابي حنيفة قدحا صصريحا لا يمت الى النقذدذ 
انعلمي يبأى صطلة ! 


و تصدى لللىد عليه علي القارى الحنفي في رسالته: نشي يع 
فقهاء الحنفية2ء لتشنيع سفهاء الشافعية2 وق أيان ذيها عن جرءة 
ووقاحة مما لا ينبغى صدوره من جاهل فضلا عن عالم ! فقد زعم 
أن الشافعي (ميكن من المجتهدين! وأخرج امام الحرمين من داثئرهة 
المسلمين ! وطعن فى مذهب الشافمي كما شاء له ذوقه وحمله» 
عليه تعصبيه لمذهبه الحنفي ! (5) ونهج منهجه الشيخ زاهد 
الكو ثرى الحنفى في كتابهء تأذيب ااخطيبء» على ما ساقه في 
ترجمة أبي حنيفة من الاكاذيب. فما ترك عالما غير علماء 


)1( المثنونى والبتتار فى نص سنة القيض لشقيقنا السيد أحمد ط الاستقامة 
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مذهيه الا لمزه وطعن فيه بسشه ووقاحة حتى زعم أن ال. هف ظ 
أبا بكر الخطيرب كان يشرب الخمر !! وكان يصاحب شابا جميلا 
وان مالكا والشافمي كانا يلحنان ! وان الشافعي لم 0-6 
قرشيا! وكتابه مطبوع يمكن الاطلاع عليه ليعلم ما يفعله التعصب 
الممنذهب بعقول المقلدين ويحملهم عل الافتراء على العلماء 
بمأ هم براء منه كل البراءة ونقل الحطاب عن ابن سهل أنه 
نقل عن بعض المقلدين لمذهب مالك أنه قال كل من زاغ عن 
مذهب مالك فانه ممن رين على قليه وزين له سوء عمله !(13) 
وذكر السيد رشيد رضا أن بعض الحنفية من الافغانيين سمع 
رجلا يقرا الماتحة وهو بجنيه في الصف فضي به بيده على صدره 
ضربة وقع بها على ظهره فكاد يموت ! قال وبلغني ان بعظهم 
سس سيابة مصل لرفعه اياها فى التشهيد ! وفال ايضا وقد بلع 
من ايذاء يعض المتعصبين لبعض فى طرابلس الشام في اخسر 
القرن الماضي أن ذهب بعض شيوخ الشافعية الى المفتي 
7ت وهو رئيس العلماء - وقال له أقسم المساجد بيننا وبين 
الحنفية! فان فلانا من فقهائهم يعدنا كاهل الذمة يما آذاع 
فى هذه الايام من خلافهم في تزوج الشافعية بالحنفي2» وقول 
بعضهم لا يصح لانها تشك فى دينها ! يعني أن الشافعية وغيرهم 
من الأشعرية يجيزون أن يقول المسلم آنا مؤمن ان شاء الله 
وتول آخر ين بل يصح نكاحها قياأسا على الذمية ! (2) وذككسر 
شيخ عبد الجليل عيسى من علماء الازهر في رسالتهء ما لا يجوز 
ذيه الخلاف بين المسلمين أن بعض المتعصبين من الشافعية سكل 
عن حكم الطعام الذى وقعت فيه قطرة من نبيذ فقال يرمي لكلب! 
أو لحنفي ! 6 وقرأت فى كتاب المثنوني واليتار لشقيقنا 
السسدر.رد أآحمد ان بعض أئمة العصر حدثه أنه ناظ. بعض المتعصبة 
فى مسألة الى أن قال ذلك المتعصب ما قاله الله ورسوله أضعه 
تحت قدمى وما قاله خليل أجعله فوق رأسي !! (4) 
(3) الحطاب على مختصر خليل 260/1 ط السعادة 
)2( كتاب الدعوة الاسلامية للسيد رشيد رضا 23313 ط دار المنار 


(3) المصدر المتقدم 65 ل دار القلم. 
(4) المصدر المتقدم 060 ط الاستقامة 
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ورايت لما كنت أطلب العلم بالازهصر معارك حامية الوطيس 
بين الطلية الشافهدية والزيدية الذيسن يطلبون العلم بالاز هسار 


والقصص الدالة على ما وقع فى هذه الامة من اختلاف وعداء 
وتنافر يسبب تعمب كل فريق لمذهه ره يطول فين 3 اشسصا 41 


واننا ذكرتبا غذ1 الفوز النسين السدى فيه لقارة ال غبيه 
لييان آن ما نهجه اتباع المذاهب من تعصب وتحاقد وقدح كل 
اتباع مذهب فى المذاهب الاخرى مخالف لما أمر به الله فى 
كتايه, ورسوله صل الله عليه وسلم فى سنته من الاعتصام بحبن 
لله والتالف والتازر والتعاض وترك التنازع والتفرق. قال اله 
تعالىي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) آل عمران 103 
وقال (ولا تتازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) الانفال 6ل وقال 
(ان الذين فرقوا دينهم ونانوا شيعا لست منهم فى شيء) 
الانمقال 159 وقال سبحا نه (وأن هده أمتكم أمة واحدة وانا ر بكم 
فاعبدون) الانبياء 92 وقال صلى ألله عليه وسلم مثل المومنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر السب بالشسهن. والحمي رواه أحمد ومسلم عن 
النعمان بن بشيرء وقال عل الله عليه وسلم المؤّمن للمؤمن 
كالينيان يششسد بعضه بعضاء رواه اليخارى ومسلم 


وقد عقد الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله فصلا 
ذش فيه اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم2. وماردفيه 
بعظهم على بعض مما لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن ان يجمسع 
فى يأب» قال وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعضهم الى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على ان اختلافهم 
عند هم خطأ وصوابء ولذلك كان يقول كل واحد منهم جائن 
ما قلت أنتء وجائن ما قلت أنا فلا علينا شيء من اختلافناء فال 


)1 انظر قاعدة فى توحد الملة لابن تدمية فى الرسائل المنيرية 1603 وما 
يعدها 
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ولو كان الصواب فى وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعخ 
بعضا في اجتهادهم, وقضائثهم وفتواهمء, والنظر. يأبى أن يكلون 
| شيء وصده صوايأ كله قال ولقد ا جيننة القائل 

اثباتب ضدين معا فى حال »+ ققبح ما يأتى من المحسال !! 


وقال أشهب سمعت مالكا يقول ما الحق الا واحد قولان 
مختلفان لا يكونان صوابا جميعا ما الحق والصواب الا واحد (:) 


أين المقلدون للمذاهب المتعمادون المتباغضون الذين يعتقد 
كل ذريق منهم ان الحق فى قول امامه دون غييره ل هم ممأ 
أمن أئله سبحا نه به ورسواه مسن الاتحاد والتأزر والتعاضدء, وما 
تهى عنه الله ورسوله من التنازع والتفرق والتباغض ؟! 


وقد بينا فيما تقدم أن من التعصب للمذهب البعيد عن الحق 
تحذرى المجالس العلمية بالمغرب أئمة المساجد من فعل سنن 
الملاة ارثابتة عن رسول الله صلى الل عليه وسلم بالتوات. 
وبالاسانيد الصحيحة التى ليس لها معارض متقبول من جهة 
القواعد الاستدلالية. وان انكارهم فعل تلك السنن ليل عسل 
خفاء القواعد العلمية الضرورية عليهم التي بيناها بيانالا 
مزيد عليه ذيما مس بك فلا داعى لاعادة ذكرها 


ظهر الحق وزهمق الباطل ! 

لقد تسن بما قرر ناه من الدلائل القاطعة ان ما نقله 
الاستاذ كنون عن أولئك الفقهاء من وسطية مذهب مالك, 
ويسره وسماحته دعوى لا يسندها البرهان. وائما سندها 
التعصب الذى لا يفيد شسيئًا فى اثبات حقيقة علمية أو نفيها 
خا'صة أن المشاهدة والمماينة بواسطة المقارنة بين مذهب مالئت 
أصوله وفروعه والمذهبين الحنفي والشافعي أصولهما وفروعهما 
تدل دلائة قاطعة على بطلان دعوى أولكك الفقهاء كما ييناه يما 
لا يقى معه شك في ذلك ! 


(2) جامع بيان العلم 204/2 وما بعدهاء ط العاصصمة 
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كما تبين بالبراهين الكثيرة التى ذكرناها أن ما في كلام 
أولئك الفقهاء من الكناية عن الدعوة الى الجمود على مذهب مالك 
وأو كان مخالفا للنصوص التي لا اجتهاد معها أمر مخالف للقواعد 
الضرورية, ولما عليه العلماء كافة,. وأن الجمود على المذهب ان 
كان له مسوغ على وجه المسامحة فى سالف العصور قلا مس وغ 
له أصلا فى عصرنا الذى ظهرت فيه حوادث لم يكن لها وجود 
في عصصر الفقهاء الماضين2 وانه لا يمكن معرفة حكمها الا بالنفقسر 
والبحث فى أصول الشريعةء لان من المحال أن يعرف حكمها من 
كتب المتقدمين لسبب ظاهرء وهو أن تلك الحوادث لم يكن لها 
وجود فى عصرهم فكيف يتصور أن يوجد حكمها في كتبهم ؟! 


كل ذلك من بتفصيل تأم,: ولبيان أن الجمود على المذهب حتى 
فيما خااف فيه النصوص الشرعية التى لا تحتمل التأويل يناقضص 
أصلا عظيما من أصول المذهب,. نذدكسر وصية الامام مالك التي 
دعف من أعظم أصول مدهيه 


وصة الامام مالك بترك قوله 
المخالف للكتاب والسنة 

أخرج الحافظ أبن عبد البر بسنده عن معن بن عيسى قال 
سمعت مالكا يقول انما أذا بشس أخطىء وأصب, فانظروا في 
رأيي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا يبه,. وكّل ما لم 
يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه 09 

هذه وصية امام المدهب الدالة على فضله واتنصافه واحتيباطه 
وخسشيته له سبحا نه وبراءته من الى آى المخالف للكتاب والشتشتهة 
ان قال به اجتهادا و كان مخالفا فى الواقع للكتاب والسذة 

فهل عمل مقلدوه بهذه الوصية العظيمة المؤيدة بيالكتاب 
والسنة واجماع السلاف قبل حدوث بدعة التقليد ؟! 
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الجواب عن هذا السؤال يعلم مما نقلناه فيما مر بك عن أبي 
بكر الطرطوثسيء والتسولي وجعفقمس الكتاني وغيرهم كما يعلم 
من تحذير المجالس العلمية أآئمة المساجد من فعل سنن الصلاةء 
فمن أقوال أولئك ااغقهاء. ومن تحذير هؤلاء تعلم أن المقلدين 
أعرضوا كل الاعراض عن وصة الامام وجعلوها وراء ظهورهم 
كان صاحب هذه الوصية ليس هو الامام مالكا النى يقلدو نه !' 


وننقل هنا كلمة جامعة لما قاله الائمة الاعلام كالشافمى وابن 
عيد البر وابن حزم وابن تيمية وابن القيم فى الانكار الشديد 
على المقلدين للمذاهب والجمود على قول امام المذهب المخالف 
المنصوص التشسريعية 


كلمة سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلاه 


نقل المواق فى شرح مختصر خليل لدى قوله (مجماعة) في 
باب سجود التلاوة بعد ذكر مخالفة مالك لحديث ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديثء. عن عز الدرين 
بن عبد السلام كلمة هذا نصها: قال ابن عبد السلام في قواعده 
من العجب العجيب أن يقف المقلد على ضعف مأخذ امامه2. وههو 
مع ذلك يقلده كأن امامه نبي أرسل اليه ! وهذا نتأى عن الحق 
زيعه عدن الفواب لا يرشي به ان من اولنى. الالباب؟ بل قصد 
أحدهم يناضل عن مقلده, ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة 
ويتأولها! وقد رآيناهم يجتمعون فى المجالس فاذا ذكر لاحدهم 
خلاف ما وطن عليه نفسه تعجب منه غاية المجب لما آلفه من 
تقليد امامه حتى ظن ان الحق منحص في مذهب امامه ! ولو 
تدبر لكان تعجبه من مذهب مامه أولى من تعجبه من مذهب 
غيره» فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض الى التقاطع والتدابر من 
غير فائدة يجديها ! فالاولى ترك البحث مع هؤلام الذين اذا 
عجن أحدهم عن تمشية مذهب أمامه قال لعلى اماميىي وقف على 
دايل لم آقف عليه ! ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله, 
وتفضيل اخصمه بما ذكره من الدليل الواضح ! 
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فسيحان الله ما أكش من أعمى التقليد بصمره حتى حمله على 
مدثل ما ذكرته وفقنا الل لا تباع الحق أينما كان وعبلى لسان 
من ظهر انتهى (53) 

وما حكاه عن المقلدين انهم يقدمون قول امامهم على النصوص 
بالتحيل والتأويل لها فى عصره ح- وهو القرن السايع الهحرى - 
هو ما يفعلونه فى عصرنا الذى هو بداية القرن اأخامس عشي 
الهجرىء فالجمود على التقلميد أوقعهم فى داكئرة لا يخرجون عنها 
وأن تذر.ر الزمن وتبدل وتطور !! 

ومما يلفت النظر فى كلمته تلك قولهم عند المناظرة: لعل 
أمامي اطلع على دليل لم أقف عليه فان هذا القول هو نفس القول 
الذى يةولونه فى عصرنا وهو يدل لما صدر به كلمته من قوله - كان 
امامه نبي أرسل اليه ح لان النبي هو المعصوم من الخطا فى تبليغ 
الاحكام الى العياد لان قوله وحي من رب العالمين فامام المذهب فى 


نظرهم مثل النبي فى العصمة من الخطأء ولهذا !عتقدوا أن الحق 
منحص فى مذهب امامهم !! 


واستنادا الى هذا الزعم الواهي يقدمون قول الامام على كثير 
من الأحاديث الصحيحة التى أم يطلع عليها الامام2. ولابطال هذا 
الزعم ألفنا كتاب اقامة الحجة على عدم احاطة أحد من الائمة 
الاربعة بالسنة. فقد أقمنا فيه البراهين القاطهة العديدة على 
فساده ومخالةته للواقع المثساهد المماين ! 

وتشير. هناالى دليل واحد من الادلة الدثيرة التي ذكر ناما 
فى ذلك الكتاب 

وهو وصدة الامام مالك وغيره من الائمة يالعمل بقوله الموافق 
للكتاب والسنة وترك أأعمل يما خالفهماء فلو كان يعلم أنه 
أحاط بجميع السنة ولم يخف عليه شيء منها لقال اذا وجدتم 
قوأي يخالف السنة فاعملوا بقولي» واتر كوا العمل بالسنة 


(1) المصدر السابق بهامش شرح الحطاب على المختصر 0/2) ط السعادة 
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لآأني آم أخالفها الا لاطلاعى على دليل آخر أرجح منها أو دال 
على نسخها 


هذه هى الوصية المعقولة المقبولة التى توافق زعمهم أن الامام 
ها خالف السنة الا لدليل لم يقفوا هم ولا غيرهم عليه! لكنه 
ام يقلى ذلك وام يخطر على باله بل قال بصريح العبارة اذا 
وجدتم قولي يغالف الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة 
واتركوا قولي» وقد ذكرنا هذه الوصية فيما تقدم 


هذه الوصية وحدها التى لا جواب لهم عنها دليل واضح على 
فساد عمهم وانه أوهن من كل واهن ! 


اذا كانت وصية الامام هى الحق الا بلج2 والعمل يغيرها ههو 
الباطل اللجلج ! فلنا سوال نوجهه للسادة الفقهاء خاصة أعضاء 
المجالس العلمية بالمغفرب راجين منهم أن يجيبوا عنه جوابا 
علميا مقنعا. هل الموصى بترك قوله المخالف للكتاب والسنة 
هو الامام مالك الذى يقلدونه أو غبره ؟! فان أجابوا بأنه 
غيره فلذلك آعرضوا عن وصيته وت ر كوا العمل بها كان الكلام 
معهم عبثا لا يحجدى شيكا !! 


وان أجابوا يمالا سبيل لهم الى الجواب بغيره» وهو أن 
الامام مالكا الموصى بهد ه الوصة هو 0 الامام مالك الحد 
يقلدو نهء فانا سوال آاخر نوجهه اليهم مرتب على اقرارهم بالحق 


ما السيب الداعى الى ترك العمل بوصية امام المذهب التسي 
بؤيدها النظر والشرع والتي تعد أصلا من أعظم أصول مذهيه !! 


ومن المعلوم المقرر فى أصول الفقه أن الاصل الكلى مثل هذه 
الوصية يقدم على الدليل الجزئيء ولا ينازع عالم بأصول الفقه 
أن تقديمه على الاقوال المتعلقة بالفروع الفقهية أولى من 
تقديمه على دليل جز ئي 


02 


علام يدل ترك عملهم بوصية الامام ؟! 


أن ترك عملهم بتلك الوصية وعدم اعتبارها يدل على أمرين 
ظاهرين واضحينء. احدهما انه مناقض لقصد الامام لانه قصد بها 
الاحتياط الْتام فى اجتهاده من مخالفة السنة التي خفيت عليه 
وذهب الىى ما يخالفها فأصوا على مخالفة وصيته وقدموا قوله على 
السنة وان كان مخالفا لها فيباءوا بأ ثم عظيم دن الامام ادى 
ما يجب عليه من النصيحة لعامة المسلمين وأصروا هم على تسرك 
العمل بها وتبذوها وراء ظهورهم !! 


ثانيهما أن فى ترك عملهم بها أمرا يجل وينزه عنه الامام 
مالك, وهو اتهامه بالخيانة فى العلم حيث كان يعلم من نفسسه 
الاحاطة التامة بالسنةء ومع هذا أمر الناس بما يعلم من نفسه 
خلافه فأمرهم بترك قوله المخالف للسنة مع انه أحاط. بالسنة 
جميعها! فان لم يكن فعله هذا هو الخيانة فى الامانة العلمية التي 
نسيها اليه المقلدون وهم لا يشعرون فما هي الخيانة في الامانهة 
العلمية ؟! 


اننا لا نوجه هذا الانتقاد أترك العامة للعمل بالسنة. وانما 
تنتقد الانتقاد الشديد تقديم الفقهاء لنصوص المذهب على السنة 
مخالفين وصة امامهم, اذ ليبس لهم عذر مقبول فى هذه المخادهم1 
لدراستهم العلوم المؤهلة للبحث والنظر فى فروع المدهب وردلتها 
وتطبيقها على قواعد الاصول ليعلموا الصحيح منها الدى 
يعمل بهء والضعيف الذى يجب ترك العمل به فان 
معرفة ذلك أصحت فى عصرنا سهلة متيسيرة كل اليسسسر 
بما طبع من الكتب التى لا يمكن عدها في التفسير والحديث 
والاصول والفقه والخلاف وغير هذا من فنون العلم التي مين 
على معرفة الصواب من الخطأ فى أقوال الائمة المتبوعين وغيرهم 
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من المجتهدينء ممالم يكن متيسرا قبل حدوث المطابع2» فمن 


المقطنام أن يظليع الباعك قن عهرنا فق ها كر يلام عليبة 


ومن المؤسف أن الفقهاء المالكية ليس لهم أي عناية بأدلئة 
المفروع المقررة فى كتب المذهب بل يسردونها سردا ولا 
يشبر ون محرد اشارة الى مداركها كما يبدل غل ذنحك الكتب 
المقروءة فى المعاهد والمساجد كمختصر خليل والرسالة2 والتحفة 
والمرشد المعدين وشروح هذه المصنفات وحواثشيها فانها كلها خالية 
من أدلة الاقوال المذدشورة فيهاء وذلك خطأ شنيع جدا اذ لا 
سبيل لمعرفة الراجح من تلك الاقوال من مرجوحها الذى لا يجوز 
العمل به الا بذكر آدلتها والمتعارض منها وبيان وجه ترجيح 
الراجح منها فقارىء تلك الكتب لا يستفيد منها سوى الاقوال 
المسرودة, والعالم بذلك لا يسمى عالماء لان العالم في عرف 
أهل العلم هو الذى يعرف القول بدليله. وانما يسمى ناقاد 
وحاكيا كما بيناه فيما تقدم وسيأتى مزيد بيان لذلك 


فلقان لا يكو تاق عوانا شفيمك نا السق والضوان آلا 


واحعد )2 


فهذا القول الحق الذى قاله مالك لو طيقه المالكية فى 
الاقوال التى خالف فيها مالك مذهب الجمهور بالنففر في 
دليلها. ودليل الجمهور أعلموا ان الصواب مع مالك تارة ومع 
الجمهور تارة أخرىء وبذلك سيتحققون أن ليس كل قول 
لمالك حقا وصوابا كما يعتقدون حتى حملهم ذلك على نبذ وصية 
امامهم وراء ظهور هم التى تدل دلالة قاطعة على ما قررناه. ولكن 
كيف يتوصلون الى التحقق بذلك وهم جامدون على قراءة الكتب 
التي بينا منهجها ؟! 


(1) جامع بيان العلم 209/2 ل العاصمة 
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انصاف الشافعية واعترافهم بالحق 

بينا ذلك المنهج الجمودى الذى كان سبيا فى اعتقاد المالنية 
أن مالكا أآحاط بالسنة كلها وانه ان خالف سنة قاتما خالفهيا 
ممارض أقوى منها ولهذا اعرضوا كل الاعراض عن وصيته 
باتباع السنة المخالفة لقوله 

ويقابل منهجهم هذا انصاف الشافعية واعترافهم بخفاء السنة 
على الامام الشافعى» ولهذا نصوا في دتبهم الفقهية على تقدريم 
العمل بالحديث اذا كان قوله مخالفا له عملا بقوله اذا صح 
الحديث فهو مذهبي حتى انهم خالفوه في مسائل قال فيها 
بما يخالف السنة واعتبروا تلك المسائل التي خالفوه فيها وقدموا 
فيها الحديث على قوله من مذهبه استنادا الى قوله اذا صح الحديث 
ذهو مذهبي (2) فعند اطلاعك على كتبهم الفقهية سترى الفرق 
الواسع بين تعصب أولئكك وانصاف هؤلاء واعترافهم بالمق !! 


الوسيلة التي يعرف بها المالكية 
أن وصة الامام مالك حق وصواب 


لا سبيل الى معرفة أن وصية الامام مالك حق الا بالجد 
والاجتهاد فى قراءة كتب التفسير والسنة وكتب المذاهب. الفقهية 
خاصة التي تذكر اقوال الائمة وأدلتها من لدن عصر الصحابة 
والتابعين فمن بعد هم كالمحلى لابن حزم» والمغفني لابن قدامة 
وشرح المهذب للنووىء وفتح البارى للحافظ ونيل الاوطاز 
لمشو كاني وسبل السلام للصنعانى وغير هذا من الكتب اله 
تذكر خلاف الائمة مما هو مطبوع متداولء فان الفقهاء المالكية 
اذا رجعوا الى هذه الكتب علموا وتحققوا أن وصية الامام مالت 
بالعمل بالسنة المخالفة لقوله حق وصوابء وأن اعراضهم عن 
العمل بها ناشىء عن اعتقادهم الخاطيء انه معصوم من الخطلا 
كأنه نبي أرسل اليه كما قال عز الدين بن عيد السلام ! 


(2) انظ شرح المهذب للنووى 104/1 العاصمةء ورسالة تقى الدين السيبكى فى 
معنى قول الشافعى اذا صح الحديث فهو مذهبى2 فى مجموعة الرسائل 
المنيرية 1550/3 ط المنيرية 


95 


كما سيعلمون علم الدشَين دفد اطلاعهم على أقوال أئمة 
الاجتهاد أن الائمة الأربعة وغيرهم من الأفة كسفيان الثورى 
وسفيان بن عبيينةء. والليث بن سعد والاوزاعي وداود الغلامرى 
وأسحق بن راهويه وأبي تور كلهم فى قوالهم صواب و خطأ وانهم 
على هدى من ر بهم لانهم يذلوا الجهد واستفمرغوا الوسع في استنياط 
الاحكام من أصولهاء ومهدوا السبيل لمن بعدهم لان يسديروا 
في طريقهم وينهجوا نهجهم فى (خذ أحكام ما يجد وينزل بالناس 
من نوازل بما قعدوه من القواعد وبينوه من علل الاحكامء 
ومقاصد الشار ع فى تشر يعها فان اخطاوا فى اجتهادهم فتلليياتف 
طبيعة البشي ولا يتصور عاقل ان يحط خطأهم من مقامهم 
الاسنى وقدرهم الاعلى في ابدين والعلم والورعء وهم كلهم 
متساوون فى الفضل والتمسسك يحبل الله المتين 

هنا اعتقادنا واعتقاد كل من عرف قدرهم ومكانتهم السامية: 
وهم ما جورون على كل حال فان أصابوا فلهم اجرانء» وان أخطاوا 
فلهم أجر أيضا كما أخبسر. به رسول الله على الله عليه وسلم 


ففل الائمة لا يمنع مين بيان 
ما3أخطاووا فيه 


غير خاف على ذى علم أن فضل الائمة وسمو مكانتهم فى 
الدين والعلم لا يمنع من بيان ما أخطاً فيه أحدهم اذا قام 
الدليل على خطئه لانهم أنفسهم أمروا| كلهم وحضوا على اتباع 
الحق اذا أخطأوه بوصيتهم باتباع السنة وترك قولهم المغاف 
لها 

فمن عمل بالسنة وترك قول مالك أو غيره المخالف لها كان 
هو المقلد لذلك الامام حقا لا ادعاء !! 


يويد هذا اجماع الامة على أن المعصوم من الخطأ هوا وسحيوان 
الله صل الله عليه وسلم لان الاحكام التى بلغها الى آمتة وهى من 
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وقد نقلنا ذ.ها مر بك عن الحافظ. اين عبد البر أن الصحابة 
الذين هم خير هذه الامة كانوا يخغطئون فى اجتهادهم 0 
بعضهم على بعضء ويرجع بعضهم الى قول بعضء لعلمه يخطئة 
فارجع الى ذلك لتعلم أن من يزعم أن اماما من الائمة لا يخطىء 
في اجتهاده مخطىء خطأ عظيما لمناقفة زعمه لاجماع الامة 
ولتفطيله ذلك الامام على الصحابة !! وهذا شيء لا يقوله عاققل 
فضلا عن عالم وفقنا الله سسبحانه وفقهاءنا وجميع المسلمين للعمل 
بكتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وجعلنا من الدابين 
عنهما تحريف الفالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 


0030 
الامام مالك يحكم العقّل فى النقل !! 
قال الاستاذ كنون أن مالكا اذا اشتبه عليه الامر يحكم المقل 
فى ابنقل ليصل الى مراد الشأرع !! 


وكلامه مشةتمل على اخطاء نبينهأ ف الوجوه الاسة 


7 المسة الاول أن من المعلوم أن النقل الذى قال أن مالكا يحكم 
أجل وآعظم من أن يحكم احد فيها عقله كائنا من كان 


وكيف يتصور تحكيم العقل فى نصوص القرآن المنزلة بلفظها 
ومعناها من عليم حكيم وفي السنة المنزلة بالمعنى (وما ينمملق 
عن الهوى ان هو الا زحي يوحى) النجم 3سك4 فعبارته لا يخفي 
ما فيها من الخطأ والرعد عن الصواب لان كتاب الله وسنئة رسوله 
يجب تنزيههما عن تجوين تحكيم العقول فيهما فضلا عن وقوعه ! 

الوجه الثاني ان المعتزلة القاتئلين بتحكيم العقل في أفمال 
المكلفين بناء على ما فيها من حسن أو قيحء فما رآه العقل 
حسنا كان واجبا وما رآه قبيحا كان محرما ! اتما قالوا هذا 
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الجمهور على أن حت لا حكم الا لله - ولا حكم للعقل فى أفعمال 
المكلفين بعدها 


امتكن لفقل فى اناك كاين يد البنة 1١‏ حك بأسساء 
القرآن والسنة التي هي الحاكمة فى أفعالهم ؟! 


فيلزم على تحكيم العقل فى نصوصهما أن تكون حاكمة ومحكومة 
وهنا دور ممنوع فى بداثه المقول !! 


الوجه الثالث أن تحكيم العقل في نصوص الشارع يودى الى 
تناقض الاحكام واختلافها فى النازلة الواحدة وفىي حق الشخص 
الواحد تبعا لتحكيم كل عقل مجتهد في النلصوص التشريعية لآن 
مما لا جدال فيه أن العقول تختلف وتتفاوت فيلزم على هذا 
تناقض عظيم وفوضى لا حد لها في تشريع الآحكام2» ولا يشلك 
عاقل فضلا عن عالم أن هذا اللازم باطل قطما فالملزوم باطل 
قطهعا أيضا يؤيد هذا ويزيد ظهور|ا 


الوجه الرايع وهو أن علماء الاصول بيثوا أسباب الخلاف في 
أخنذ الاحكام من النتصوص كما ألف العلماء كتدا خاصة يبذلك 
كالانصافء» فى التنبيه على أسياب الاختلاف لأآبن الس.يد البطليوسي 
ورفع الملام عن الآئمة الاعلام لاين تيمية2» وممن اعتنى يذكر 
أسباب الاختلاف الشعراني فى الميزان الكتبرىء وولي الله 
اندهلوى فى حجة الله البالفة والشريف التلمساني في مفتاح 
الوصول 

م يذكر أحد من علماء الاصولء ولا ممن آلف في اسياب الخلاف 

و 0 العقل فى النصوص للوصول الى منناد انشارع كما قال 
الاستاذ كنون من أسباب اختلاف المجتهدين» والسيب فى عدم 
ذكرهم له أن تحكيم العقل في النموص لم يقعء ولا يمكن 
أن يقع |! 
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أقوال العلماء في وجوب اتباع 
العمل لنتصوص الشارع 


يعد ما بيناً بالادلة القاطعمة خطأ ما قاله الاستاذ كنون 
فأاستمع الى أقوال العلماء المويدة لما قرر نأه الشاهدة لما حرر تأه. 


قال الغزاليى يكفى من منفعة العقل أن يهديك الى صدى 
النبي صى ال عليه وسلم ويفهمك موارد اشارته؛ فأعزل المقل 
بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتياع فلا تسلم الا به (<) فهذا 
نص صريح من الامام الغزالي على أن العقل انما هو وسيلة الى 
العلم بصدق النبي صل الله عليه وسلم فى أنه رسول من عند 
الله ثم بعد ذلك يجب عزله عن التصرفء» ولزوم الاتباع لما أتى 
به من تشريع الهي وهذا مصداق لقوله تمالى (أن الحكم الا لله) 
وقوله تعالى (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) 
فلا حكم للعقل بعد ورود النص وانما له النظر فى النص يما 
سنبينه وقال الشاطبي: اذا تعاضد النقل والعقل على المسائل 
الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظير الا بقدنر 
ما يسرحه النقلء والدليل على ذلك أمورء الاول انه لو جاز 
للعقل تخطى مأخذ النقل لم يكن للحد الذى حده النقل فائدةء 
لان الفرض أنه حب له حداء قاذا جاز تعدية صار الحد غيسنر 
مفرد » وذلك في الشىريعة باطل: فما أدى اليه مثله 

الثانى ما تبين فى علم الكلام والاصول أن العقل لا يخسى: 
ولا يقبح., ولو فرخضناه متعديا لما حده الشرع لكان محسنا 
ومقبحاء هذا خلف 


الثالث انه لو كان كذلك لجاز ابطال الشريعة بالعقل2» وهذا 
محال باطل ! وبيان ذلك ان معنى الشريعة انها تحد للمكلفين 
حدودا فى أفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم» وهو جملة ما تضمنته 
(:) انظس الاحيام 37/1 ط الحلبى 
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لان ما ثبت للشيء ثبت أثله, وتعدى حد واحد هو معنى ابطاله 
السائر وهذا لا يقول به آحد لظهور محاله (:) 


فنص الشاطبي على ما نص عليه الغزالي مربن و جوبي» اتباع 
العقل للنقل وعدم جواز تخطي العقل ماحده النقل لان في 
تجوين اتباع النقل لمعقل ابطال الحدود التى حدها الشارع 


فى (فعال المكلفين وأقوالهم واعتقاداتهم وذلك باطل لظهور محانه 


الوسيلة التي يصل بها المجتهد 
لمهم مراد الشارع من النص 

اذا علمة مما تقدم آن تككيم البقل قن التعوصض السرعيية 
لفهم مراد الشارع منها باطل لما يلزم عليه من اللوازم الباطل» 
المتقتدمةء فان لوصول المجتهد لفهم مراد الشارع من النص 
طريقين 

أحدهما النظ. فى دلالته اللفوية من حقيقة ومجازء وعموم 
وخصوصء. واطلاق وتقييدء ومجمل ومبين ومنطوق ومفهوم 
و محكم ومتشابيدء ودلالة اقتضاء ودلالة اشارة وغس هذا من 
الدلالات اللفوية مع ملاحظة انقواعد الكلية التشريعية وتقديمها 
على الادءة الجزئية اذا لم يمكن الجمع بينهما 

ثانيهما النظر فى مقاص الشريعة لان تكاليفها وضعت لتحقيق 
نقامى القار ع فى قيام بعالم الناس. فى النبين والدتيا عشيا 
وروعي فى كل حكم منها ما حفظ ششيء من الضروريات 
الخمسة. الدين والنفس والعقل والنسلل والمال واما حفظ 
شيء من الحاجيات كأنواع المعاملة التي لولاها لوقع الناس في 
الضرق والحرج2 وأما حفظ شيء من التحسينات التى ترجع 
الى مكارم الاخلاق ومحاسن العاداتء وآاما تكميل نوع من هذه 


(2) الموافقات للشاطبى 87/2 وما بعدها هل المكتبة التجارية 
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الانواع الثلاثة بما يعين على تحققه ولا يخلو باب من أبواب 
الفقه - عبادات ومعاملات وجنايات وغيرهأ ح- من رعاية هذه 
المصالح وتحفيق هذه المقاصد التي ش تشضر.ع الاحكام م 
لتحقيقها وقد تكلم علماء الاصول على هذه المقاص عند كلامهم 
على العلة فى باب القياس ولكنهم أوجزوا الكلام عاليها ايجازا 
مخلا ببيان هذه المقاصد العظيمة التي لم تشرع الاحكام الا 
لتحقيرقها كما أشر نا اليه» والذى استوفى الكلام فيها وأعطاها 
ما تستحقه من عناية وبحت هو الشاطبي في كتاب الموافقات 
فقد أفاد في أبحاثه في هذه المقاص فأجاد جزاه الل سرحاته خيسر 

أوصل المجتهد لفهم مراد الشارع من النصوص له طريقان 

الاول النظر في الدلالة اللفوية التي اعتنى علماء الأصول كل 
العناية ببيان قواعدها الموصة لاستنيباط الحكم منهأ 

والثاني النظس فى مقاصد الشضارع من تشس يع الاحكام 
وتطبيق حكم النص عليها 

ولا يجوز العدول عن هذين الطريقين الى تحكيم العقل عند 
الطريقين لا يتعداهما أبداء من هذا البيان يعلم أن ما قاله 


الاستان كنون أن مالكا يحكم عقله في النص لفهم مراد الشارع 
خطأ واضح أمخالفته للادلة المتقدمة 


)4 
المدينة !! 
المدينة يأتي بعد القياس مباشرة في :رتيب الادلة التي بنى 
علرها الامام مالك مذهبه ! 
وما قاله أبو محمد صالح خطأ واضح أقره عليه الاستاذ كنون 
وأم يشس الى خطئه . ذلك أن من المعلوم المقرر في الاصول أن 
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القياس انما يرجع اليه اذا لم يوجد نص من القرآن أو السنة 
أو الاجماع فى حكم النازلة. فاذا وجد نص من أحد هذه الاصول 
فلا عمل بالقياس حينئذ. ومن القواعد المشهورة المعلومة المسلمة 
عند اهل العلم أن القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار 

كما أن من المعلوم المقرر في أصول الفقه أن جمهور العلماء 
ومنهم الامام مالك يقدمون الحديث متواتر!ا! كان أو أحاديا 
دن اسان 

واذا كان من المعلوم أيضا أن عمل المدينة مقدم عند مالك 
على حديث الاحاد فهو مقدم عنده على القياس قطعا ! 

ولزيادة ايضاح هذا نذكر قياسا منطقيا من الشكل الاول هكذا. 

عمل المدينة مقدم عند مالك عل حديث 
الأحاد و كل فنا هو مقدم على حديث الآأحاد 
مقدم عند مالك على القياسء النتيجة هي عمل المدينة مقدم عند 
مالك على انقياس وصفرى هذا القياس مسلمة لا حاجة التدلين 
على صحتهاء فان الاستاذ كنون نفسه معترف بها في مقاله 

وكبر اه ممتونة مسلية آيها 31 لم يالف اعد من الاكية فق اند 
حديث الاحاد على القياس الا ابو حنيفة فانه يقدم القياس على 
حديث الآحاد اذا كان راويه غير فقيه أو مخالفا للاصول فهو 
موافق للجمهور فى تقديمه على القياس الا في هاتين الصورتين 
الخاصتين» لمدرك باطل بين العلماء خاصة ابن القيم في اعلام 
الموقعين فساده وعدم نهوضه دليلا على دعواه 


اعتذار الاستاذ 5نون عن هذا الخطأ 
غير ممبول ! 
كتد يعتذر الاستاذ كنون عن هذا الخطأ بأنه ناقل»2 وليس. 
بقائل2» واعتذاره هذا غير مقبول لان سكوته وعدم تنبيهه على 
خطأ ما قاله أبو محمد صالح اعتراف منه بصحتهء اذ لو كان 
خطأ فى نظيره لنبه على ذلكء لكنه حكاه ساكتا عنه مقرا له !! 
ومن أهم ما يجب على من يكتب مقالا في مسائل متعاقة بأصول 
الفقه العناية بالبحث والنظر فى كل ما يتصل بها من أبحاث 
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وأقوال الملماء كي لا يقع فى مثل هذا الخطأ الذى ينشأ عنه خط 
أعظم منه لمن يعتقد صحته فيقدم عند تعارض عمل المدينة والقياس 
مالك وهو برىء من ذلك كل البراءة !! واتما هو خطأ من 
أبى محمد صالح, كان واجبيا على كاتب المقال أن يعلمه بالر جوع 
ترتيب المدارك للقاضى عياض لوجده ينص نصا صريحا على تقديم 
عمل المدينة النقلى على خبس الواحد والقياس معا (2) 

وقد تنبه الاستاذ الحجوى لخطأ أبي محمد صالح فقال متعقبا 
كلامه: وعمل المدينة مشدم عنده ‏ أي مالك على القياس نيجل 
على السنة كما سترأه, وحاصله أن تر#يب أبى محمد صالح ذكرى 
لا نسبى اه (2) 

والعجيب أن الاستاذ كنون نقل في مقاله كلاما من الفكر 
السامي وأم يتنبه للرجوع اليه فى هذه المسألة ليعلم الممسواب 
فيها ويتفادى الوقوع فى هذا الخطأ الواضح الذى ما كان 
ينبغي أن يقع فيه 

5 
تناقض الاستاذ كنون ! 

القّساس مباشرة: ولكن ذلك فيما اذا لم تكن السنة من خبسس 
الآحادء والعمل على خلافها فانه حينكئذ يقدمه على دليل السنةء, 
ويأتي بعد دليل الكتاب فى الترتيب !! 

ولا يخفى على ذى علم ما في كلامه هذا من تناقض ومخالفة 
لما نقله عن أبى محمد صالح و أقره عليه 

ذلك أن عمل المدينة اذا كان يقدم عند مالك على حديث 
الاحاد المخالف للعمل ويأتى حينئن يعد دليل الكتاب في الترتيب 
فلا ينازع عالم انه مقدم عند مالك على القياس أيضا لان الدليل 
1 أي لمر اللنابق +7 ين سوباق 
6 انظر الفكر السامى 300/1 ط دار هصر للطباعة 
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الذى يأتي بعد دليل الكتاب فى الترتيب كما يقدم على حديث 
الآحاد المخالف له يقدم على القياس قطها بدون خلاف من آحد من 


أهل العلم 


فاستبان بهذا أن هذا الكلام مناقض مناقضة ظاهرة للا نقله 
عن أبي محمد صاابح أن العمل يأتى دعب القياس مساشرة في 
ترتيب الادلة التى بنى عليها مالك مذهيه ! 


فمال كلامه هو أن عمل المدينة يأتى بعد القياس مباة.سرة 
عند مالك ! وعمل المدينة اذا كان حديث الآحاد مغالفا له يآتنى 
بعد ذال الكتاب ويقدم عند مالك على حديث الأحاد والقياس» 
لان المقدم على حديث الاحاد مقدم على اأقياس قطما كما سبق 
بيانه فيما مر بك قريبا فلا ندرى ما هو الصواب المعتمد عليه 
فى رتبة عمل المدينة عند مالك ؟ هل رتبته يعد اأقياس ..باشسرة 
فيكون حديث الآحاد مقدما عليهء أو رتيته بعد دأيل الكتأب 
فيكون مقدما على حديث الآحاد والقياس ؟! 


فبان بهذا أن استدراكه على قول ابي سين صالح أن الفعيسيل 
يأتي بعد القياس مباشرة استدراك فاسد لانه ديفيد أن مالكا 
يقدم القياس على عمل المدينة ما لم يخالف العمل خين الواحد 
فاذا خالفه فانه يقدم العمل ويأتي بعد دليل الكتاب !! فهذا| 
الاستدراك مخالف للواقفع أولا لان العمل مقدم عدب مالك على 
خبس الواحد وعلى القياس على كل حال دما بيناه فيما مر بك 

ومتناقض ثانيا مع ما نقله عن أبي محمد صااح وأآقره أن 
العمل يأتى بعد القياس مباشرة واذا كان العمل يأتىي يعد القياس 
مباشرة2» فكيف ساغ له أن يقول أنه يأتى بعد دليل الكتاب اذا 
كان على خلاف خبر الواحد ؟! 


ومن المملوم صرورة عند العلماء أن العمل الذى فتن يعد 
دليل الكتاب عنف مالك مقدم عنيذده على القسياس قطعا . 
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وخلاصة ما يدل عليه هذا الاستدراك هي أن القياس مقدم 
عند مالك على العمل وعلى خير الواحد مالم يكن خير الواحجد 
مخالفا المعمل فاذا دان مخالفا له قدم العمل عليه ! 

وغسر خاف على ذى علم أن اسشدراكه يدل على أن القياس 
أعلى رتبة عند مالك من حديث الآحادء بدليل تقديم الأقياس على 
العمل» وتقديم العمل على حديث الآحاد المخالف له ! 

وهذأ شىء ليم يقله مالك» وأم يخطر على باله » بل برآه الله 
سبحانه مما نسبه اليه أبو محمد صالح وتبعه فى خطئه الاستاذ 
كنون2 وزاد عليه ما دل عليه ذلك الاستدراك الذى تعقب به 
كلام آبى محمد فكان استدراكه خطأ مبنيا على خط !! 

والحق الذى يعلمه بديهة العالم يأصول الفقهء وعلوم الحديث 
هو أن عمل المدينة مقدم عند مالك على القياس وحديث الآحاد 
بل والحديث المتواتر. كما سيأتي بيانه فالتفصيل الذى اففاد 
ذلك الاستدراك خطأ واضح ظاهر لا محل له من الأعراب !! 


26 
رأي الاستاذ كنون في تمديم مالك لعمل 
المدينة على الخبر الصحيح الذنى 
روى من طريق الأحاد 

قال: ونلمح هنا الى رأي. لنا في :قديم مالك لعمل المدينة 
على الخبر الصحيح الذى روى من طريق الآحادء فانا ترى انه 
ذهاب منه الى وجوب النظر في متن الحديث كما ننظر في السند فاذا 
وجد ما يعارضه من أصول وحقائق ثابتة مسلممة2. وكان من رواية 
الآحاد آي مما لم يتوات ويعلم بالشرورة آثه من الدين وعسسل 
السلف به فانه يمكن أن يوضع موضع البحث ويتوقف العمل ببه 
الى أن يبث فيه أهل العلم2 لاسيما معاجماع علماء الحديث 
على أن الحكم بالمحة أو الضعف على حديث انمأ هو بحسب 
غلية الظن وما تعطيه القواعد والا فقد يكون الصحيح هو الضعيف 

والعكس بالعكس . 
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وكلامه هذا خطأ واضح لانه مخالف مخالفة صريحة للمقرر 
فى أصول الفقه وعلوم الحديث, كمأ نبينه من وجوه 


الوجه الاول ان كلامه يدل عل ما نيهنا عليه مرارا فيما 
المسائل التي تمرض للكلام عليها فى مقاله 


ذلك لانه لو رجع الى كتب المصمطلح وكتب الاصول لما نطق بما 

قاله ولما ساغ له أن يقول أن له رآيا امتاز به عن ساش العلماء 
وسبقهم اليه - وهو وجوب النظر فى متن الحديث كما ننظر 
فى سنده - لان وجوب النظر فى متن الحديث كالنظ. في سنده 
أمر ضرورى لا خلاف فيه عند حفاظ الحديث وجهابدته»ء فبالتنظر 
في السند والمتن يحكمون على الحديث بالصحة أو الضعف أو 
غدره من الالأقاب المقررة فى علوم الحديث يزيد هذا بيبانا 


الوجه الثاني وهو أن علماء الحديث والاصول نصوا على هذا 
فى كتب المصطلحء قال النووي في التغريب: يعرف الوضع بقرينة 
فى الراوى أو المروى فقد وضعت أحاديث يشهد يوضعها ركاكة 
لفظها ومعناهاء قال الحافظ السيوطي في ششيرحه تدريب الراويء 
في شرح تقريبه النووى:ومما يدخل فى قرينة حال المروى 
المتن ‏ ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب أن 
من جملة دلائل الوضع أن يكون الحديث مخغالفا للعقل بحيث لا 
يقبل التأويل» ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة, أو يكون 
منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة, أو الاجماع 
القطعى مع عدم امكان الجمع بينهماء ومنها الافراط فى الوعيد 
الشديد على الامر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقييء 
وفي جميع الجوامع للسبكي أخذا من المحصول وغيره» كل خبر 
أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فكذب أو نقص منه ما يزيل 
الوهم (<) وقال الغزالي مما يعلم كذبه من الاخبار ما يعلم 





)1( تدريب الراوى 279 وما بعدها هل المكتبة العلمية 
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خلافه بضرورة العقل أو نظره.ء. أو الحس والمشاهدة أو اخبار 
التواش. أو اجماع الامة فانه ورد مكذبا لله ورسوله صلب الله عليه 
وسلم وللامة (:) وقال الحافظ فى شرح النخبة: ومن القرائي 
التى يدرك بها وضع الحديث ما يؤخذ من حال المروي كآن يكون 
مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الاجماع القطمي أو 
صريح العقل حيث لا يقبل شىء من ذلك التأويل (2) 

وأقوال علماء الحديث والاصول في هذا المعنى كثيرة جدا 
يطول سردهاأ» وفيما ذك نأه اشارة الى غيره 


وجوب النظر فى متن الحديث من جهات عديدة 


من هذه النصوص يعلم أولا أن وجوب النظر. في متن الحديث 
كما يجب النظ. فى سنده لمعرفته رتبته أمس معلوم مقرر فى كتب 
مصطلح الحديث كلها لا فرق فى ذلك بين كتاب صغير وكبين ويعلم 
ثانيا وجوب النظضر فى متنه من جهات احداها ركاكة لفظه ومعناه 
ثانيتها مخالفته للعقل: ثالثتها مخالفته للحس والمشاهدة» رابعتها 
مخاافته للقرآن أو السنة المتواترةء. أو الاجماع القطعى خامستها 
الافراط فى اأوعيد اأشديد على الامر الصفيير» أو الوعد العظيم 
على الفعل الحقير 

فكل أمر من هذه الامور اذا وجد فى المتن ولم يكن الجمسع 


ممكنا كان دالا على وضعه وعدم العمل به. فكيف اذا كانت كلها 
متحققة فيه أو غاليها ؟! 


فهل يصح مع هذه النصو ص الصر بحة من حفاظل الحديث 
ونقاده أن يد عى كاتب المقال أن علماء الحبيث لا ينظرون فسى 
متن لحد يث », وائما ينظرون شي سنداه !! يويد هذأ 

الوجه الثتالث وهو أن من المعلوم المسطور فى كتب المصمطلح 
أن الحديث الذى سنده صحيح اذا كان شاذا كان من قسم المردود 


() المستصفى للنزالى 142/1 ط الميرية 
(2) شرح النخبة 20 عمل الحلبى 
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والشذوذ توعان شذوذ فسى المنتيت:. وشندود في 
المتن2 بيأن يكون مخالفا لنصص القرآن أو الحديث 
المقوااتس أوالاجصماع القملعهي أو للواقع فتعبا 
ميق داش كاذا كان اليف عد اذا سزكل الفية اذ 
معناه مخا'فأا لهذه الامور كان مع صحة سنده مر دود| غيس 


مقبول 


انتماد الحفاظ لاحاديتث صحيحة السند 
لشذوذ متنها 
وقد انتقد الحفاظ أحاديث صحيحة السند مخرجة فى كتب 
السنة المشهورة كمسند أحمد والصحيحين وسنن أبي داود 
واأترمدى وغيرها لمخالفتها لاحد الامور المتقدمة2ء كما يعلم 
والموضوعات لابين الجوزي وذكر الحافظ ابن رجب كثيرا مننها 
في شرح علل الترمدي 


ولشقيقنا وشيخنا العلامة المطلع السيد عبد الله رسالة مفيدة فى 
هذا الموضوع سماها الفوائكد المقصودة في بيان الاحاديث الشانذة 
المردودة ذكر فيها أحاديث صحيحة السند وهي شاذة مرردودة لمخالفتها 
المقرآن أو السنة المتواتترة أو للواقع المشاهد وغيي هذا مما 
سبق بيانه2» فمن قرأ رسالته هذه وهي مطبوعة ‏ كفاه ما 
ذكر فيها وأغناه عن البحث والنظر فى غيرها. وعلم علم اليقين 
أن الحفاظ لا يحكمون على الحديث بالصحة أو الضعف أو الوضع 
الابعد النظس فى سنده ومتنه يويد هذ| 


الوجه الرابع وهو أن من أقسام الحديث المعلومة المقررة 
في مصطلح الحديث الحديث المعلل2» وهو الذى يكون فيه سبب غامض 
قأدح مع أن الظاهر السلامة منه ويتطرق الى الاسناد الجامع 
لشروط الصحة ظاهراء والملة فيه تكون في السند تارة»ء وفي 
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المتن !(خرى,2 وألف فيه اليبخارى ومسلم والترمندى,2 وقال الحاكم 
اما يلل الدية. من ازنية ليبس ابرع ليها متبقل, «العديية 
المعملل الجامع لشروط الصحة ظاهرا لست العلة في ضعفه جرح 
رواته وانما تدرك العلة فيه يتفرد الراوى ومخالفته لغيره أو 
بارسال أو وقف أو غير هذا من العلل التي لا مد خل لضعف 
اسند فيها (2) 

الوجه الخامس أن الاستاذ كنون ذك. في كلامه ما فيه الب رهان 
الساطع على بطلان قوله وهو غين شاعن. بذلك !! 

ذلك أنه قال أن اجماع عتلماء الحديث على أن الحكم -بالصحة 
أو الخفعف على حديث انما هو بحسب غلية الظن وما تعطيه 
القواعد والا فقد يكون الصحيح هو الضعيف والعكسن بالئككسش 

فكلامه هذا فيه الدليل القاطع على بطلان زعمه أن علماء 
الحديث لا ينظرون فى متن الحديث وان مالكا قدم عمل المدينة 
على حديث الآحاد الصحيح ذهماب منه الى وجوب النظر في متن 
انحديث كما ننلس في سنده» وآن هذا رأي له أى الاسكناد 
كنون ! 

وبيان ذلك أن قول حفاظ الحديث أن الحكم بالصحة أو 
الضعف على حديث انما هو بحسب ما يدل عليه ظاهر السند لا 
انه مقطوع بصحتة أو ضعفه سببه ما بيناه بيانا لا مزيد عليه 
فيما مر بك أن الحديث قد يكون صحيح السند ويحكم الحقفاظ 
على متنه بالوضاع أو الشذوذ للاسباب التي نقلنا كلامهم فيها 
مفصملا 

كما أن الحديث الضعيف بالنظر الى اسناد قد يكون صحيحا 
أو حستا بالنظر الى اسناد أو أسانيد اخرى. وهذا ما يقال 
فيه صحيح أو حسن لغيره 
(2) تقريب النووى وشرحه التدريب للحافظ السيوطى 265 ط المكتبة العلمية والرسالة 


المستطرفة للسيد محمد بن جممنر الكتانى 7 عل دار الفكن, و ممختصسس 
المؤمل فى الرد الى الامر الاول للحافظ أبى شامة القدسى 55 ط الكويت 


1089 


فما نقله الاستاذ كنون عن علماء الحديث دليل على أنهم 
ينظرون فى من الحديث كما ينظرون في سنده للحكم عليه 
بالعكة ان حمست نار | الزسيات المخية و1 ون فك نطلل 
كلامه بنفسه ودلل بمأ نقله عن علماء الحديث على أن النظر 
في متن الحديث للحكم عليه بالصحة او الغفعف قاعدة مسلمة 
مقبررة عندهم منذ نشأ هد|ا العلم الشريف» وليس ذلت رأيا له ! 


فلو تنبه لما يدل عليه ما نقلمه عن علماء الحديث لما قال 
أن وجوب النظر فى متن الحديث رأي له استنيطه من تقديم مالك 
للعمل على حديث الآحاد الصحيحء ولعلم آن هذا الاستنباط لا محل 


الوجه السادس وهو أنه نقل في مقاله عن اين المعذل انه 
سمع انسانا سأل ابن الماجشون. لم رويتم الحديث ثم تر حتموه ؟ 
فقال ليعلم انا عن عام تر كناهء ولم يتنبه لما في جواب ابن الماجشون 
من الدلالة الواضحة على فساد دعواه أن علماء الحديث لا ينظرون 
فى متن الحديث كما ينظرون في سنده 


ذلك لانه ليس من المعقول أن يترك اين الماجشون العمل 
بالحديث الصحيح من غير مقتض لترك العمل به وانماالمعقول 
الواجب حمل كلامه عليه هو أنه انما ترك العمل بمارواه مع 
صحة سنده لسبب من الاسياب المتقدمة الموجية للحكم بوضعه أو 
شذو ذه ولو مع صحة سنده.: أو لان له معارضا أقوى منة مع عدم 
امكان الجمع بينهما فى نظره 


نكن هته اخال له العقر الراشم و كرك الل هه والرجوء 
لأدلة آخرى لمعرفة حكم النازلة كما هو مقرر في أصول الفقه 
وعلوم الحديث فجواب ابن الماجثون ميبطل ‏ كما هو ظاهر لدعواه 
لا نه دال على أن ترك العمل بالحديث الصمحيح لعلة في متنة معلوم 
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لكل مستدل به وليس رأيا للاستاذ كنون !! فهذا دليل آخر في 
كلامه نفسه يدل على يعد زعمه عن الصواب يعد السماء من 
الارض!! يويد هذا 

الوجه السايع وهو أن علماء الحديث نصوا على أن الحافظ 
النافد اذا قال هذا حديث اسناده صحيح لم يكن ذلك دليلا على 
صحة متنه لانه قد يصح الاسناد لثقة رجاله واتصاله. ولاايكون 
المتن صحيحا لشذوذ أو علة )2 


الوجه الثامن من الوجوه الدالة على بطلان دعواه أن من 
الوسائل التى يتوصل بها حفاظ الحديث ونقاده لمعرفة حال 
الراوي والحكم بصدقة وضبطه أو ضعفه تتبع مرويأته وأحاديثه 
واعتبارها بأحاديث الثقات المتقنين فاذ! كانت موافقة لاحادينهم 
عرف أنه صادق فى حديثة ضابط لروياته. وأن انفرد واغبرب 
وخ.لف الثقات المعروفين بالضبط والاتقان وكثرث مخالفته لهم 
وندرت الموافقة عرف اختلال ضيطه ولم يحتج بحديثه )2( 


وعلى هذه القاعدة اعتمد الحفاظ المتأخرون كابن الحموزى 

أهل القرن السادسء» واين النجار من أهل القرن السابعء 
والذهيي من آهل القرن الثامن ومن جاء بعدهم في جرح الرواة 
أو تعد يلهم مع تقدمهم عليهم بقرون عديدة: فان وسيلتهم في 
ال ع حل امنيا واعشارها بأحاديث الثقات المتقنين والحكم 
غليهم البنرياة او جنرعا يدا #دل علي موافقة أحاديثهم او مخالفتها 
لاحاديثهم على ما سيق نقله عن مسلم صاحب الصحيح والنووى 
ا السيوطي» » وهنذه القاعدة معلومة مقررة فى جميع كتب 
المصطلح 

بهذا يتسبين أن نظي الحفاظ فى متن الحديث ليس وسيلة 
معرفة صحته أو ضعفه فحسب. أن على هن ليه وسيلة يديا 
لمعرفة صدق الراوي وضبطه أو ضعفه واختلال ضبطه 


(3) راجع شرح الحافظ العراقى لالفيته فى مصطلح الحديث 1307/13 ط فساس 
(2) انظر مقدمة صحيح مسلم بشرح النووى 20/1 وما بعدها عل الحلبى وشرح 
التفريب للحافظ السيوطلى 2053 طالمكتية العلمية 
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فهل يصح بعد هده العناية العظيمة بنظر الحفاظ في مشغسن 
الحديث أن يد عي كاتب المقال انهم لا ينظارون فى متنه وانما 
ينظرون في سنده فقط ؟! 


(2) 
الباحثون والمستشرقون لاحظوا على علماء 
الحديث انهم لم يتناولوا متون الاحاديث 
بالنقد والتصحيح !! 


قال الاستاذ كنون: مؤيد! دعواه ان علماء الحديث لا يتنظرون 
في متن الحديث: ولا يخمى أن كثيرا من الباحثين المعاصريس 
مستشرقين وغيرهم قد لاحظوا على علماء الحديث انهم [م يتناولوا 
متون الاحاديث بالنقد والتصحيح كما تناولوا أسانيدها !! 


وهذأ الكلام متعفصنى لاخطاء ثبينها فيما يتلى علديك فى الوجوه 


الاتبة 


الوجه الاول ان هنا الكلام الذى آيد به دعواه فيه الدسلالة 
القاطمة على أن أولئك الباحثين مستشرقين وغيرهم أجهل النأاس 
بعلوم الحديث وما هو مسطور فى أصفر كتبهء كالنخية: وشرحها 
للحافظء اذ لو اطلعوا على نصوص الحفاظ التي نقلناها فيما 
تقدم الدالة على أن من أهم شروط الحكم يصحة الحديث سلامة 
متنه من مخالفته للعقل او الحس أو القران أو السنة المتواترة 
أو الاجماع آو الواقع وغير هذا مما سبق نقله مقصلا لعلموا 
أنهم تكلموا فيما لا يحسنون الكلام فيه2ء وجهلوا ضروزيات 
القواعد الحديثية المقررة في أصضر كتاب من كتب المصطلح!! ومثل 
هؤلاء ينطبق عليهم المثل ‏ ليس بعشك فادرجي - 


الوجه الثانى أن هذه الخرافة التي يهرف بها الباحثون 
والمستشرقون ليست من بنات أفكارهم بل تلقفوها عن أمثالهيم 
ممن ليس لهم علم ولا دراية بعلم الحديث من آهل القى نين 
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الثاني والثالث الهجريين الذين طعنوا فى علماء الحديث بانهم 
لا ينظرون في متن الحديثء وانما ينظرون في سنده فلهدا| 
يروون الاحاديث المناقضة للعقل والنقل القطعي كالقرآن والسنة 
المتواتسة 


وقد تصدى الحفاظ النقاد لنقض أباطيلهم» وابطال افكهم 
وبينوا 5 هد 2 ذاك سسه 2 5 السدبيت بلر” أو 
مدقضته للعقل أو النقل 


كلمة للامام ابن قتيبة تدل على أن أمثال الباحثين 
فى عصرنا كانوا موجودين في المر بين 
الثاني والثالت الهجريين 


قال فى خطية كتابه:ء تأويل مختلف الحديث: أسعدك الله 
بطاعتة وحاطك بكلاءوته ووفقك للحق برحمتهء. وجعلك من 
[هله فانك كتبت الي تعلمني ما وقفت عليه من ثلب اهل الكائم 
اهل الحديث وامتهانهم واسهابهم في الكتب يذمهم ورميهم بحمل 
الكذب ورواية المتناقضس حتى و قمع الاختلاف ودثرت النحل و تقطعت 
العصم وتمادى المسلمون وآأكض يعطهم بعطا. ثم ذكن ما قدح به 
في علماء الحديث اولئك الضالون المضلون, وأطال الكلام فى 
التدليل على بطلان افكهم وفساد ترهاتهم بما يتلجح صدر الْموؤّمنين 
بحفظ السنة من كبد الضالين المغللين وتقول الجاهلين.» وقال 
يعد ذلك: فأما أصحاب الحديث فانهم التمسوا الحق من وجهه 
وتتبعوه من مظانه وتقربوا الى الله سبحانه باتياعهم سنن رسوله 
صى الله عليه وسلم» وطلبهم لآثاره واخياره برا وبحرا وشرقا 
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فخريا بيعل الواح متهن راتبلا نقرينا () قن طابب القريتر 
اواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة ئم 
لم يزالوا في التنقير عن الاخبار والبحث لها حتى فهموا صحيحها 
وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها من الفقهاء الى 
الرآي فنبهوا على ذلك حتبى نجم الحق بعد أن كان عافييا 
ويسدق بعد أن كان دارسا واجتمع بعد أن كان متفرقا 


في أصعاب الحديث 

ثم قال وقد يعيبهم الطاعنون بحملهم الضعيف والغرائي, 
وفي انغريب الداءء ولم يحملوا الضعيف والغريب لانهم رآوهما 
ويدلوا عليهما (2) 

ماذا يستفاذ من كلام اين قتيبة ؟ 

يستفاذ من كلام هذا الامام أمور ظاهرة واضحة 

احدها أن تلك الخرافة التى نقلها كاتب المقال عن الباحثين 
مستشرقين وغيرهم ليست وليدة بحثهم ولا من بنات آفكارهم كما 
نبهنا عليه فيما تقدمء وانما تلقفوها من جهلة القرنين الثاني 
والثالث الهجريين ورددوا صداها قاصدين يذلك تشكيك من لا 
علم عنده مثلهم بعلوم الحدريث في العمل بسنة رسول الله عليه 
وسلم 
رئنوهما حقا كما توهم الجاهلون المتقدمون والمقلدون لهم 
المعادرون جهلا منهم بمقاصد الحفاظ سروايتهم لذلك وانما 
جمعو| الغث والسمين والصحيح والسقيم ليميزو| بينهما ويدلوا 
عليهما 


(7) مقويا أى نازلا بالقواء وهو قفي الارض 
(2) انظر تأويل مختلف الحديث 88 وما بعدها ل كردستان العلمية 


114 


ثالثها آن الطاعنين في علماء الحديث خاصة المسلممين منهم 
جعلوا منقبتهم العظيمة فى الذب عن السنة وتميين الضعيف من 
الصحيح مذمة لهم لجهلهم بهذا المقصد السامي الذى لاجله رووا 
الغريب والسقيم والمتناقض لا عن جهل بذلك كما يزعم 
الجاهلون!! بل ليبينوا ذلك ويدلوا عليه كما رآيت في كلام ابن 


سه 


رابعها أن اين قتيبة ذكر الكثس من الاحاديث التي طعن فيها 
أولثك الطاعنون وأجاب عن ذلك بما يشفي غليل المؤمنين 
ويبطل كيد الكائدين السابقين واللاحقين !! 


وممن ألف في الجواب عن الاحاديث التي زعم الطاعنون 
تناقضها غسر ابن قتبية الامام الشافعي» وزكريا الساجي» وابن 
حص دس الطيرى والطحاوى )1( وكتابه مطبوع فى أربعة أجزاء 
كما اعتنى العلماء بالجواب عن ذلك في شروح كتب السنة 
كالفتح للحافظ, وشرح مسلم للنووي ونيل الاوطار للشوكاني 
تأليف الحفاظ كتبا خاصة 
في الاحاديت الموصوعة 
ومن ناي 1 علبان السديف 7 القى ين السنة وايلال انين 
الكائدين ضدها تأليفهم الكتب الخاصة ببيان الموضوع منها ستد| 
المسل.- 
فهل يس.تصيع عاقل يعف هذه العناية التامة من علماء الحديث 
بالذب عن السنة وربسبيان المقبول منها والمردود بواسطة القواعد 


التي قعدوها التى يعرف بها الصحيح والموضوع والشاذ والمنكس 
والمعلل سندا! أو متنا وقد نقلنا تلك القواعد فيما سبق» هل 


(1) تقر يب النووى وشرحه تدريب الراوى 387 والرسالة المستطرفة لمحمد بن 
جعفس الكتانى 8 ل دار الفككسيل 
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يستصيغ عاقل فضلا عن عالم أن يحتج لتلك الخرافة الساقطة 
بتراهات الباحثين والمستشرقين الس دلت على أنهم أقحموا 
أنفسهم فيما لا يحسنون الكلام فيه لجهلهم بما بذله علماء 
الحديث جز وود جين أن بقل الي ببيان ما هو مقبول منها 
وما هو مردود من جهة السند أو المتن 

الوجه الثالث أن ما زعمة الباحثون والمستشرقون لو كان 
صديحا للزم أن يكون كتثيسر من أحكام الشريعة باطلا نان 
الاحاديث الموضوعة والشاذة والمنكرة كثيرة كما يعلمه الخبيسر 
بعلم الحديث وآقوال الحفاظ التي مر بك شىء منها فلو سكت 
علماء الحديث عن بيان الاحاديث الموضوعة من جهة سندها 
و متنها لكانت أحكام الشريعة الأخوذة منها باطلة لان المأخوذ من 
الباطل باطل مثله2. وهذا اللازم باطل قطما ايضا لان الله سبحانه 
قيض لحفظ شريعته المنزلة على خاتم رسله حفاظا نقاد! نقدوا 
الاحاديث سندا ومتنا وبينوا محفوظها وشاذها ومعروفها ومتكرها 
حتى كانت صافية نقية من كل شائبة بعيدة عن دل شبهة 
فالصحيح المتشقسول منها بينوهء والباطل المردود منها أوضحوه 
وكشفوه 

وانما يعلم هذا ويتحققه من قرأ كتب السنة وشروحها وكان 
عانما بعلوم الحديث مطلما على الكتب المؤلفة فى الموضظوعات 
والكتب المبينة لحال رواة السنة الثقات والضعفاء والوضاعين, 
وكتب الانواع الثلاثة كثيرة والمطبوع منها كثير آيضا 


فمن أحاط خبرأ بما ذكر ناه علم وتحقق قَق أن ما زععبمه الماحثون 
والمستشرقون مأتاه جهلهم ويعدهم عن هذا العلم الشريف !! 


هل يصح الاحتجاج أو الاستشهاد 
بأقوال المستشرقين فيما له تعلق 
باصل من أعظم أصول شريعتنا ؟! 
من المجب العحاب أن ذرى مثل الاستاذ كنون د يحتجح أو يستشهد 
لرايه بأقوال المستشرقين فيما له صلة بأصل 0 أصول 
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الشريعة فهل غاب عنه أن المستشرقين ملئت صدورهم حقدا| 
وبغضا وعداء لكتاب الله وسنة رسوله صل الله علية وسلم ؟! 
وهل غاب عنه أيضا أن طعنهم في السنة بما نقله عنهم شهادة 
أعداء الاسلام ضد أصل من أصوله ؟! ومن المعلوم المتفق عليه 
في جميع الشرائع أن شهادة العهدو ضد عدو ه مرفوضة غببس 
مقبولة ! 


اذا كان الامر كما ذكرنا فكيف أجاز لنفسه أن يحتج لرآيه 


الم يعلم أن المحور الذى يدور عليه كلام أولكك الحاقد رين 
هو الطعن فى كتاب الله وسنة رسوله صل الله علية وسلم بطلرق 
شتى تارة بالطعن الصريح في أصول الشريعة وتارة بالطعن في 
بعض أحكامها كالجهاد وقطع يد السارق» وتعدد الزوجاتء وتارة 
أخرى بطريق التلويح كما فعلوا فيما نقله عنهم كاتب المقال أن 
علماء الحديث لا ينظرون فى متن الحديث وانما ينظرون في 
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وقصدهم من هذه الفرية المكشوفة التى دللنا على بطلانها وجهل 
قائليها بضروريات القواعد الحدوثية بالدلاءثل القاطعة فيما 
تقدم هو الطعن فى أحكام الشريعة وان غالبها يستند الى أحاديث 
موضوعة لان علماء الحديث نظروا فى سند هأ ولم ينظروا في 
متنها المناقض للعقل أو النقل أو الواقعء. هذا هو قصدهم من 
هذه الفرية التي أنتجتها عقول الجهلاء أمثالهم على ما سبق بيانه. 

فشخلهم الشاغل» وعملهم الدائم هو القدح في الاسلام واصوله 
وأحكامه بالافتراء والبهتان حتى أصبحت أباطيلهم معروفة مكررة 
في جميع كتبهم !! 

ولكنهم شوهوا الاسلام في أذهانهم وعقولهم فقط لاا في 
حقيقته وواقمه لانه أجل واعظم وأعلى من ان تمسه تلك 
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الافتراءات التي فيها نفسها البرهان على أنها أبطل من الباطل !: 
دعواهم التي نقلنا أقوال حفاظ الحديث التي تكذ بها وتبطلها !! 


وهكذا سائكير افتراءاتهم على الاسلام وأصوله وآحكامة لان 
بطلان دعواهم هذه دليل على فسأاد دعأو يهم جميعها على بالقاعدة 


وفي كتاب شبهات حول الاسلام» للاستاذ آأحمد قطبء والاسلام 
شى قفص الاتهام, للاستاذ شوقي أبي خليل», ومناهج المستكتس ددن 
في الدراسات العربية الاسلامية»ء لجماعة من العلماء النذين 
لهم خبرة وبصيرة يدسائس المستشرقين وغير هذا من الكتب 
التي وفق الله تمالى جماعة من العلماء لفضح أباطيلهم وتقطضهاأا 
نقضا محكما ما يدل اأناظر فيها على عظيم حقدهم وشديد تحاملهم 
على الاسلام أصوله وأحكامه 


وقرآت في جريدة الشرق الاوسط (2) أن الكاتب الاسلامي 
اليو نسكو على الأاسلام) أنتقد فيه الموسوعة التي أصدرتها 
اليو تكو وقد ام القمل العاقن مح اليك الكالك من اللبرسوءة 
خاصا بالعرب وسود كاتبه صفحات من هذا الفصل بمداد هو 
مزيج من التشويه لتار يح الاسلام والافتراء على سيرة تبيه 
وخلفائه الراشدين2 وكاتب هذا الفصل هو المستشرق الاجنبي 
فاستون فييت» ثم ذس بعض مفترياته» ثم قال ومما يزيدنا 
أسفا تجاه هذا أن هناك مجموعة من العرب تساهم في [عمال 
اليو نسكو اشرافا وادارة ويرأس هذه المجموعة فى باريس 
اأسفسسن العراقي الحاج علي حيدر !!!اه 


وقال الاستاذ مصطفى الاعظمي في مقالهء شاحتء والسنة 
(2) الصادرة يوم الخميس 24 ربيع الآخر 1407ه / 2 / 1986 عدد 2040 
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الاسلامية أولا ثم التشكيك في مصادرها والطعن في صلاحيتها 
ثانيا حتى لا يفكر المسلمون فى العودة اليها يوماما !(2) 


طعن المستشرقين في الاسلام عامة وفي 
السنة خاصة !! 

اذا كان المستشسرقون قد هجمواأا على الاسلام عامة ور صوهم 
بسهام الافتراء وتحسريف النصوص والوقائع التاريخية بوقاحة 
السنة بأباطيل ساقطة وافتراءات خسيسة 
الاحكام الكلية غالبا وان السنة هي المسينة لكليات القران المفصلة 
لما اشتملت عليه من أحكامء فكان التشكيك فى السنة 
في نظرهم تشكيكا فى أحكام الشريعة المستندة اليها !! 

وتلك هي الوسيلة الى ترك المسلمين أحكام شريعتهم» حتى 
يهنوا ويضمفوا و تذهب شوكتهم,ء وتسيط. عليهم دول الكف. 
والالحاد وتتحكم فيهم وفى اقتصادهم وثرواتهم هذا هو المقصود 
الاهم والفرض الأعظم من طعنهم في الاسلام عامة2. والسنة 


خاصة 
أقوالهم الداله على أن الطوعن فى السنة 
من أعظم مماصدهم للسبب الذى بيناه 
قال الاستاذ مصطفى الأعظمي: وعمل الاستعهمار من جهته 
على ايجاد طبقة آنكرت جزء من السنة النبوية مبتدئة بياتكار 
أحاديث الجهاد بالسيف ثم انتهت بانكار السنة النيويية 
بكاملها !! (2) 
وقال المستشرق شاخت النذى كان من أعظم الحاقدين عبى 
الاسلام في كتابه المدخل الى الفقه الاسلامي الذى خصصه 


)2( نفس المصطدر 07 
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للطمن فى السنة: ان الاعتماد عل السنة في الاحاديث الفقهية 
ليس من منهج المدنيين بل كان المدنيون قبل الشافعي يعتمدون 
على العمل ويبنون عليه استدلالهم !! )2( 

وقال شاخت أيضا: لاا يبوجد حديث واحد فقهي صحيح النسبة 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه أوجد منهجا يرى 
اننا باتباعه نستطيع تحديد الزمن الذى وضع فيه حديث ما 
وخصص لهذا البحث بايا بأكمله !! (2) 
فقهاء المدينة لا يعملون بالسنة وانما يستندون الى العمل !! وانه 
لا يوجد حديث واحد صحيح في الاحكام الفقهية. وآن أحاديئنه 
الأحكام وضعت بعد ردول الله لهذا تبر ع هذا المأفون بمنهح 
يعلم باتباعه الزمن الذى وضع فيه حديث ما !! 


ومن آأغرب وأعجب مفترياتهم اتهام المستشرق اليهون جولد 
تسهير الامام الزهرى بوضع الحديث قال أن عبد الملك بن مروان 
منع الناس من الحج أيام فتنة ابن الزبيس وبني قبة الصخرة 
في المسجد الاقصى ليحج اليها الئاس ويطوفوا حولها بدلا من 
الكمية شم أراد آن يحمل الناس على الحج اليها بعقيدة دينية 
فوجد األزرهمرى وهو دائع الصيت في الامة الاسلامية مستعدا| 
لان يضع له أحاديث فى ذلك, فوضع أحاديث منها حديث لا تشضد 
الرح.ل الا الى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحسرامء 
والمسجد الاقصى ومنها الصلاة في المسجد الاقصى تعدل آلف صلاة 
فيما سواه !! وأمثال هذدن الحديثين قال والدليل على ان 
الزهرى هو واضع هذه الاحاديث انه كان صديقا لعريد الملك 
وكان يتردد عليه !! (3 


وزعم المستشرق الالماني برو كلمان أن الموطأ ليس كتاب 
حديث بل كتاب فقّه )4 هذه أمثلمة وغيرهأ 00 جدا من أمتلة 


(2) 

(2) المصدر نفيسه 92/1 

(3) السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى للعلامة مصطفى السباعى 319 
( 


الافك المبين الذى يفتريه المستشرقون عل السنة ورواتهاء واتما 
هجموا عليها هذه الهجمة الشرسة لانها هي المبينة لكلى القسران 
ومجمله كما نبهنا عليه سابقا فالتشكيك في نسبتها الى رسول 
الله صلى الل عليه وسلم وثقة رواتها هو الوسيلة في نظرهم لترك 
المسلمين للعمل باحكام الشريعة كلها ليكون البديل هو المرجوع 
الى قوانينهم والعمل بها وذلك ما قد وقع لان للاستعمار الفكرى 
تأثيرا أعظم من الاستعمار العسكرى ! 


ومن امعن النظس. فى مفترياتهم التي ذكرنا شيئًا قليلا منها 
للمجحمة التى في عقولهم كما هي فى أالسنتهم وأما انهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه عن قصد وتعمد لتشكيك المسلمين فى عقيدتهم 
وفى علم علمائهم وشر يعتهم 

والدليل القاطع على هذا قول المستشرق شاخت أن الاعتماد 
على السنة في الاحاديث الفقهية ليس من منهج المدنيين ! بل كان 


المدنيون قبل الشافعى يعتمدون على العمل ويبنون علية 
استدلالاتهم !! 


والسبب في زعمه هذا الذى لا يمت الى الواقع المشاهد في 
كتب الفقة واأسنة بصلة آنه رأى فى كتب الاصول وعلم الحديث 
أن الامام مالكا وبعض فقهاء المدينة يقدمون العمل على حديث 
الآحاد خاصةء وذلك فى بضعة وآربعين حديثا فحمله جهله على 
فهم ذلك آنهم ينكرون العمل بالسنة كلها ولا يحتجون الا 
بالعمل !! أو دفعه حقده على الاسلام وأصوله الى تح بف اقوال 
علماء الاصول والحديث وحملها على المعنى الذى يوافق حقده !' 
فزعمه المناقض للواقع المشاهد في كتب الفقه والحديث دال على 
أحد أمرين لا ثالث لهما آما جهله وعدم فهمه لكلام علماء 
الاصول والحديثء» وأما حقده على الاسلام !! 


صحيح النسبة الى رسول الله صلى الل عليه وسلم سيبه جهله وعدم 
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فهمه لكلام علماء الحديث فانه رأى فى كتب المصطلح وكتب 
الموضوعات أن من أسباب وضع الحديث تمقصب 
المقلدرين للمذاهب الفقهية الذى حملهم على وضع أحاوييف 
لتاييد مذهبهم ففهم بعقله الفارغ من العلم من كلامهم ان 
الاحاديث الدالة على الأحكام الفقهبية كلها موضوعة !! وقد 
يكون قد فهم كلامهم على وجهه الصحيح لكن حقده حمله على ذلك 
الزعم الساقط الهابط !! 


5 زعم المستشرق اليهودى جولد تسهير أن الامام الزهرى 
كان يضع الاحاديث لعبد الملك بن مروان فانه دال على حقد 
عظيم على حملة السنة وحفاظها أولاء وعلى وقاحة ساقطة وسفادهة 
لا يفوه بها الا أمثاله من اليهود ثانيا !! 


ومشترهات أولئك الجهلة كثيرة جدا وكلها تدور في فلك 
واحدء وعلى محور واحد الطعن بطريق الدس والمكل. في الاسلام 
وأحكامه وأصوله خاصة السنة للسبب الذى أشرنا اليه فيما 
مر بك 


أما الياحثون المسلمون الذين آشار الاستاذ كنون الى أنهم 
لاحظوا ما لاحظه المستشرقون على علماء الحديث فانهم خدعوا 
ببحوث المستشرقين خاصة المستشيرق اليهودى جولد تسهير في 
كتابه» دراسات اسلامية2 وما افتراه من اياطيل وشبهاث فارغهة 
واهية حول السنة سندا ومتنا والطمن في الصحابة والتابعين 
كزعمه أن الزهرى كان يضع الاحاديث لابن مروان ممادعاأاه 
اليه حقده وبغضه للاسلام ورسوله وسنته كما هو شان كل 
يهودى !! 


وممن انخدع بافتراءات هذا اليهودي آحمد أمين في كتابه 
ضحى الاسلام وأبو رية في كتابهء أضواء على السنة المحمدية 
وعلى حسن عيد القادر فى كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه 
الاسلامي, وغير هولاء 0" 
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فانهم نقلوا طعن المستشرقين خاصة اليهودى جولد تسهير في 
السنة ورواتها فى كتبهم تارة بعزوه اليه وتارة أآخرى بدون 


والعجيب أنهم كلهم قرروا تلك الاباطيل بسكوتهم عليها كأنها 
حقائق ثابتة لا مجال للشك فيها وذلك دال على جهلهم جهلا مر كبا 
بأقوال حفاظ الحديث ونقاده فى كل ما نقلوه عن أولئك 
الحاقدين !! 


ونذكس هنا قصة كافية في الدلالة على ذلك» فقد ألقى العلامة 
مدصطفى السباعي محاضرة في دار جمعية الهداية الاسلامية بالقاهرة 
في نقض ما نقله على حسن عبد القادر فى كتابه نظرة عامة في 
تاريخ الفقة الاسلامى عن جولد تسهيس أن الزهررى كان يضع 
الحديث لعبد الملك بن مروان» وكان على عبد القادر حاضط| فلما 
سمع ما فى المحاضرة من البراهين الساطعة على كذب وافتراء 
جولد تسهير على الزهرى قام آمام الحاضرين وقال بصوت يسمعونه 
كلهم: اني أعترف بأني لم أكن أعرف من هو الزهرى ؟ حتى 
عرفته الآن وليس أي اعتراض على كل ما ذكرته ! (1) 


هذه القصة تقدل ‏ كما هو واضصح على أن أولئك الباحثين 
المسلمين انخدعوا بسبب جهلهم بأقوال حفاظ الحديث ونقاده 
بمفتريات المستشبرقين الحاقدين !! وقد قيض اله سبحانه علماء 
محققرن وباحشن مطلمين من أهل عصرنا لابطال دعاوى أولئت 
المستشرقين والباحثين المقلدين لهم عن جهل وعدم اطلاع 
فزيفوا مفترياتهم وكشفوا عن جهلهم الفاضح و كذبهم الواضح 
وصنفوا فى ذلك المؤلمات الخاصة التى يطول سردها هنا وقد 


(2) السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى 29 وما بعدها 


1]03 


ذكرها اأعلامة المطلع محمد بن علوى الحسني المالكي في كتابه 
القيمه فضل الموطأ وعناية الامة الاسلامية بيه (1) 


ما رأى المحتج يمول المستشرقين والباحثين 
فيما تملناه عنهم فيما تقدم ؟! 

النسية الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن أحاديث الاحكام 
وضمت. بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ؟5! وما ر[يه في دعواهم 
أن أهل المدينة لا يعتمدون على السنة فى الأحاديث الفقهيةء وانما 
كانوا يعتمدون على العمل ويبنون عليه استدلالاتهم ؟! 

وما رآيه في زعمهم أن الامام الزهرى كان يضع الاحاديث 
لعيد الملك ابن مروان حسب أغراضه ؟! 

وما رأيه في زعمهم أن الموطأ ليس بكتاب حديث بل كتاب 


فقله © 


هل يرى المحتجح بأباطيلهم تصديقهم في هذه المفدريات 
الساقطة الهابطة أو تكذيبهم فيها ؟! 

فان أجاب بأن هذه الدعاوى قامت البراهين القاطهة على كذبها 
ومخالفتها للواقع ! قلنا وكذلك دعواهم أن علماء الحديث ا 
ينظرون فى متون الاحاديث وانما ينظرون في أسانيدهما دلت 
البراهين الساطعفة على افتراثهم وكذبهم فيها بما تقلناه عن 
علماء الحديث وحفاظه وجهايدته أن أهم وأعظم ما يشترط في 
صحة ا|أحديث سلامة متنه من مغالفة العقل أو الحسن او القران 
أو السنة المتواترة أو الاجماع القملعي الى آخر ما سبق بيانه 
مفصلا فلا نعيده 

قلا جواب له عن هذه الأسئلة الا يأحد أمرينء لا ثالث لهمما 
اما تكذ يبهم فى دعاويهم كلها لقيام البرهان على كذبها واما 
تصد يقهم فى جميعها أما تكن يبهم في بعضها وتصديقهم في بعضص 
)2( انظر المصدر المدكور 236 
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آخر فهو مرفوض لانه تشريق في الحكم نع تلد : وذلك تحكم 
لا نه ترجيح بدون مبرجح وهو باطل عقلا ونقلا !! 


علم الحديث لا مجال فيه للمستشرقين والباحثين 


بعدما تبين الحقء وزهق الباطل الذى زعمه المستشرقونل 
والباحثون نلفت الانظار الى آن اقحام الاستاذ كنون لكلابهم 
في موضوع يتعلق بعلم الحديث خطأ واضح لانهم ليسوا من فر سان 
هذا العلم الشريفء ولا من حملة لوائه ! 


دانم كانه ينيك أن مرجنع اليم له حلاقة يهنا امار الى عثل عيد 
الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد ين حنيل وعبد الرزاق 
وعلي بن المديني» وابن معين واليخارى ومسلم وأبى زرعة وأبي 
حاتم والنسائى والترمذى وغيرهم من حفاظ الحديث المتقدمين. 
والى ابن الجوزى واين النجار وابن الصلاح والذهيي 
والنووي والعراقي وابن حجر والسيوطي وغيرهم من حفاظل 
الحديث المتآخرين فالى هؤلاء وأولئك يجب الاحتكام في مسائل 
هن العلم الشيريف» لان أهل مكة أدرى يشعايهاء ورسه الدارادرى 
بما فيهما 


هذا عبر النين اللس التي يوب عق الياث الى مرضي 
علمي آن ينهجه ويلتزمه وهو الاحتكام ففي كل علم الى العلماء 
المنتسيين فيه البالين. بغواقية واشرارة وال كان القططا خليف» 
كما وقع للاستاذ كاتب المقال !! 


رأي الاستاذ كنون سايمة هامة !! 


قال فاذا كان ما رأيناه في قاعدة العمل هذهء وتقديم مالك 
لها على الخبر الصحيح من رواية الآحاد بموجبه صحيحا فانه يكون 


محاولة أولىء وسابقة هامة في هذا الباب يمكن الرجوع اليها 
والاعتماد عليها ٍ 
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ونحن لا نطيل القول هنا في التدايل على بطلان دعواه هذه 
بل نتكتفي بالاحالة على ما تقلناه من نصوص حفاظ الحديث 
على أن النظ. في متن الحديث وسلامته من مخالفته للعقل أد 
الحس أو الواقع أوالقران الى آخر ما نقلناه شسر ط في صحته 
فيالرجوع الى تلك النصوص ستعلم ان هذه القاعدة مقررة عند 
علماء الحديث منذ مئات السنين» وبذ'ك ستعلم أيضا آن رأايه 
ليس محاولة أولى» بل محاولة آخرة وليس بيسابقة هامة.» ببل 
لاحقة مسيوقة بنصرص الحفاظ عليها منذ نشأ علم الحديث 
الشريف الذى بين قواعده وفصل ضوا بطه 

ولعل عذره فيما زعمه أنه رأى هذه القاعدة في كّتاب من كتب 
الممطلح وطال عهده برؤيته اياها فنسيها ثم خطرت يباله عند 
دتابة ذلك المقال غير متذكي أنه راها فى كتاب من دتب 
الممطلح فتوهم أنها رأى له وسابقة هامة غير مقررة في علم 
الحديث وفي ,أصفر كتاب من كتيه وكما يقول الامام ابن حزم 
نسي أدم فنسي بنوه !! 


مالك لم يعدم عمل المدينة على خبر الواحد 
الصحيح السبب الذى ذكره الاستاذ كنون 
وزعم آئيه رآى له :؛ 
واذ تبين بالبراهين القاطمة أن مالكا لم يقدم العمل على 
حديث الآحاد الصحيح للسبب الذى ذكره الاستاذ كنون وقال أنه 
رآى له وسابقة هامة نلفت نظر قارىء بحثنا هذ! الى أن مالكقا 
قدم العمل على حديث الآحاد الصحيح لسبب آخر خفي على الاستاذ 
كنون لعدم رجوعه الى المصادر التي يجب الرجوع اليها فيما 
يتعلق بأصول الشر يعة 
وقبل بيان السيب الحقيقي في تقديم مالك العمل على خبس 
الواحد الصحيح نقدم تمهيدا يفيد العلم القطعي بأنه آم يقتدمسه 
غاية لمخالفة حيس الواخة. لاضول أو عنقا ثق كا بعة مسلفة كنا قتال 
الأسكاد..كنون. : 
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أولا أن مما يدل على فساد دعواه ان جمهور العلماء أآأخذوا 
بالاحاديث التى ترك مالك العمل بها لاجل عمل المدينة كما 
يعلم من الرجوع الى الكتب التي تذكن أقوال المجتهدين وأدلتها 
كالمفنى لابن قدامة والمحلى لاابن حزم وشرح المهذب للنووى 
وبداية المجتهد لابن رشد والفتح للحافظ ونيل الاوطار 
امشو كا ني 


ومن المحال أن يتفق أولئّك الائمة الاعلام على العمل بأحاديث 
موضوعة أو ضعيفة لمخالفتها لاصول أو حقائق ثابتة !! 


ثانيا أن الاحاديث التي ترك مالك العمل بها لاجل عمل 
المدينة آخرجها الحفاظ فى كتب السنة ويوبوا لها أيوابا خاصة 
واستدلوا بها على ما دلت عليه من أحكامء فلو كانت مخالفتها 
عمل المدينة تدل عللى أنها مخالفة لاصول وحقائق ثابتة مسلمة 
لبينوا أنها غير صالحة للاستدلال بها على الأحكام التي بوبوا لها 
وحيث لم ينبهوا على ذلك دل ذلك على أنها صحيحة لا مطعن فيها 


ثالثا أن العلماء أنكروا عل مالك أشد النكر ترك العمل 
بالعدييث العنيه. لتيل تسق النضينة بوبنا اتكروا علية دراه 
انعمل به لاجل العمل حسديث خيار المجلس فى البيع وحديث 
التسليمتين في الخروج من الصلاة وحديث دعاء الاستفتاح في 
الملاة وحديث الاستعاذة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وحديث 
رفع اليدين عند الى كو ع والرفع منه وأحاديث السجود في المفصل 
وغبر هذا من الاحاديث الصحيحة التي قدم العمل عليها وهي 
ثابتة عن |أنبي صلى الله عليه وسام وأصحايه كأنها راى العين 
كما بين ذلك الامامان ابن حزم وابن القيم 


فكيف يجوز أن يدعبيى مدع أن هذه الاحاديث موضوعة أو 
ضعيفة لان العمل دل على أنها مخالفة2ء لاصول أو حقائق ثابتة !! 
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فما يدعيه المالكية أن مالكا انما يقدم على الحديث العمل 
الذى يرجع الى النقل لا الاجتهاد ادعاء بعيد عن الصواب كما 
تدل عليه الامثلة المتقدمة وغيرها مما ام نذكره كما بينه 
العلماع )2 

رابعا لو كان مالك لا يقدم على الحديث الا العمل الذى يرجع 
الى النقل أما أنكر عليه أئمة الحديث والققه والاصول كالليث 
بن سعد والشافعي وأحمد بن حنيل ومحمد بن الحسن الشيباني 
صاحب آبى حنيفة وناشر مذهبيه وابن حزم والآمدي والغزالي 
داين الاتيه الاحتجاج بالعمل2ء وخاصة تقديمه على الحديث الصحيح 

هل يعقل أن ينكر هؤلاء الائمة تقديم العمل على الحديث 
المخالف لاصول أو حقائق ثابتة كما قال الاستانذ كّنون ؟! 

كيف يتصور ذلك فى حق هؤوّلاء الائمة ؟! وهم الذين أصلوا 
قواعد نقد الحديث سندا ومتنا لمعرفة المقدول منه والمردود, 
فانكارهم على مالك دليل على أنه لم يخالف أصولا ولا حقائق ثابتة 

هذه الأمور الأربعة تدل دلالة لا مجال فيها للشك أن مالكا 
أم يقدم العمل على الحديث المصحيح لانه مخالف لاصول أو حقائق 
ثابتة كما توهم الاستاذ كنون !! واتما قدمه عليه لسبب آخر 
بعيد كل البعد عن السيب الذى توهمه كات المقال وذلك ما 
نبينهافيما يلي 


السيب الصحيح في تمديم مالك العمل 
0 
57 مواووايات نقل نقلا مستمرا ا 
عليه وسلم الى عهده كما سيأتى بيانه وحيث كان العمل المخالف 
للحد يث الصحيح منقولا على هذا الوجه فهو دال على نسخه في 


(2) انظر الاحكام فى اصول الأحكام لابن حزم 4 /556 وما يعدهاء ل الامام؛ 
واعلام الموقمين 2 / 306 ط المنيرية 
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نظره لانه دال على أخس الامرين من قول رسول الله أو فعله أو 
تذريره هذأ هو السيب الصحيح فى تقديمه العمل على حديث 


أقوال العلماء الدالة على ذلك 

قال أبن حزم: أن المالكية قالوا أن المدينة مهبط الوحي ودار 
ابهجرة ومجمع الصحابة ومحل سكنى النبي صلى الله عليه وسلم 
فا هلها أعلم بالاحكام ممن سواهم وهم تتهداء خرن العمل من رسول 
الله صلى الله عليه يع و ا 
انغزالي عند [آيطاله للادلة التي يمكن لمالك ان يحتج بها لحجة 
عمل المدينة الا أن يقول يدل اتفاقهم فى قبول او عمل لبد 
استندوا الى سماع قاطع فان الوحي الناسخ نزل. فيهم قلا ت ةسينك 
عذوم مدارك الشريعفة )2 وقال الشر يف امسا ان حكم 
النص يعرف كونه منسوخا بوجوهء منها متفق عليه » ومنها 
مختلف فيه ثم ذكى أن مما يدل على نسخ الحكم انعقاد الاجماع على 
خلافه. قال ومن هذا المعنى عندنا. يعني المالكية # عمل 
المدينة» ولذلك قدمه مالك رحمه الله تعالى على الخير (3) وقال 
الححوى المالكى أهل المدينة أدرى بالسنة والناسخ والمنسوح 
فمخالفتهم لخير الواحد دليل على نسخه (4) 


هذه أقوال علماء الفقه والاصول فى سيب. تقديم مالك للعمل 
على الحديث» وليس فيها ما يدل بأي وجه من أوجه الدلالة ما 
يدل على أن سبب تقديمه على الحديث دلالة العمل على 
ان الحديث مخالف لاصول أو حقاكق ثابتة كمسا 
قل الاستاذ كنون» وارجع الىى كتب الاصول وعلم الحديث فلن 
تجد فيها شيئا يؤيد دعواء! ولا يمكن لعالم أن يزعم ذلك للامور 
الاربعة التى ذكرناها فيما تقدم فارجع اليها لتتحقق أن ذلك 
ازعم باطل محقق 


)2( لين للغزالى 2 / 387 ط اليرية: 
(3) مفتاح الوصولء الى الفروع على الاصول 512 ط الخانجى 
(4) تاريخ الفقه الاسلامى 2 / 2388 مل دار مصير للطياعة 
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منحدوظه على هليم العمل على حديت الأحاد 
دون الحديت المتوامس 

المالكية متفقون على أن مالكا يقدم العمل على حديث الآحاد 
دون الحديث المتواتر وعللوا ذلك بأن العمل اذى يرج ع الى 
|.نقل لا الاجتهاد منقول نقلا مستمر!ا جماعة عن جماعة من زمن 
مابك الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

ونهذا دان دالا على سخ ما خالفه من أحاديث الآحاد لانه ذال 
عبى ار الامرين من رسول الله صل الله علية وسلم 

ولا يخفى على ذى علم أن النقل المستميى جماعة عن جصسسدعة 
معناه تحفمق عدد التواتس في العمل على جميع الأقوال فى العدد 
الدى يتحقق به التواش بل إن نقل جيل عن جيل من زمن مالسث 
قله رواية مشرة عن كلهم ميل ما اخقارة العاقك اسيرطسى 
هي عدد التواتر (13) وعليه بنى ختايه الازهمار المتناترة هي 
الاحاديث المتواترة كمأ يين ذلك في أوله 

لهذا ترى أن ما قاله المالكية وتبعهم فيه علماء الاصول 
حصي 0 استنادا الى 08 أدرى بآصول مذهبهم ليس 

أما بن فانه يقتضي أن 902 الذى تحقق قق فيه الثواتتسر 
بسبب نقله جيلا عن جيل من زمن مالك الى زمن النبي صبى الله 
عليه وسلم يجب تقديمه على الحديث المتواتر أيضا لان العمل 
كما دل آخر الامرين من رسول الله بالنسبة لحديث الآحاد فهو 
0 أيضا باانسية د المتواتر لان الحديث المتواتر 
الفقه وائما الخلاف فى : نسخ المتواتر بحديث الآحاد 

وعمل المدينة المنقول جيلا عن جيل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متواتر قطعا والمتواتر ينسخ الحديث المتواتر وحديث 


)1( تدر يب الرواى 371 طْ المدينة المنورة 
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تبطله حقيقة العمل التى عرقوه بها !! 


أما فساد قولهم من جهة الواقع فان مالكا قدم عمل المددينة على 
الاحادريث المتواترة كما يعلم من أقواله في الموطاً والمدونة 
وغيرهما من كتب المذهب وقد اعترف القاضي عياض أن مالكا 
قدم عمل المدينة فى تثنية تكبير الا ذان على أذان أهل مكة في 
تس بيعه مع تواتره لان عمل المدينة دل على أن آخر الامدرين من 
رسول الله هو تثنيته (2) فهذا اعتراف من عياض المالكي ينسح 
العمل لحديث الاذان المتواتر عن أهل مكة !! بل أن مالكا قدم 
العمل على القرآن قال العلامة المحقق المالكيى محمد بن 
أحمد بن جزى: لا يتعوذ فى الصلاة عند مالك , ويتعوذ في أول 
ركعة عند الشافعي وابي حنيفة2» وفي كل ركهة عند قوم فحجة 
ماك عمل المدينة» وحجة قول غيره قول الله تعالى (فاذا قرآت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) وذلك يعم الملاة 
وغيرها (ه) 


وتواص القسران مجمع عليه ومع هذا قبد م مالك العمل على 
أية الاستعاذة وقال لا يتعوذ في الصلاة !! 


فهل يشك منصف يعد هذا أن ما يزعمه المالكية أن مالكا 
يقدم العمل على حديث الآحاد خاصة زعم مناقض للنظر والواقع 
والامثلة الدالة على تقديم مالك للعمل على الحديث المتواتسر 
كثيرة وانما اقتصرنا على ذكر اأثالين المتقدمين لان فيهما 
الاعتراف من عالمين من آئمة مذهب مالك بذلك فما جوابهم 
عن هذا الخطأ الذى اتفقوا عليه وقلدهم فيه علماء الاصول 
المسيب الذى تيهنا عليه فيما مسر بك ؟! 


(1) انظر ترتيب المدارك لعياض 1 / 50 ط الرباط 
(2) انظ تفسيسر ابن جزى 3 / 30 ط دار الكتاب العريى 
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420)) 
اجتهاد مالك اجتهاد مطلق 
قال الاستاذ كنون: أن اجتهاد مالك اجتهاد مطلق ! 
وقوله هذا خطأ واضح! وبذكر أنواع الاجتهاد يتبين الاجتهاد 
الذى كان مالك متصفا بيه واته لم يكن اجتهادا مطلقا بل أعلى 


رتبة منه . 


أبسبواع الاجتهاد 

النوع الاول اجتهاد استقلال وهو ان يستقل العادم بتاصصل 
الاصول وتقعيد القواعد التي يبني عليها اجتهاده وهدا النوع 
يختص بالآئمة الأربعة وشيوخهم واقرانهم ومن في طبقتهم ولا 
يوجد الآن بل انقطع منذ قرون لان الآصول والقواعد التي بنى 
عليها الاجتهاد دونت وفرع منها ولا يمكن ان يزاد عليها اصطل 
ولا قاعدة 

والمتصف بهذا يسمى مجتهدا مستقلا 

النوع الثاني اجتهاد اطلاق وهو أن يأخذ القالم الحكم مس 
ابدليل غسر. متقيد يمذهب من المذاهب فتارة يوافق مالكا وتارة 
يخالفه وهكذا بالنسية للشافعمي وغيره لكنه يبني اجتهاده على 
الآصول المقررة والقواعد المدونة ولا يوّصل أصلا ولا يقعد قاعدة 
وهذا النوع لا ينقطع ولا يمكن ان ينقطع الى قرب يوم انقيامة 
حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام لقول النبي صل الله عليه 
وسلم ان الله يبعث على رأآس كل ماثة سنة من يجدد لهذه الاامة 
أمن ديتها. روآاه أآبو دأود وغيره باسناد صحيح من حدايث ابي 
هريرة والمتصف بهذا يسمى مجتهدا مطلقا 

النوع الثالث اجتهاد مذهب وصاحبه يسمى مجتهد مذههب 
وهو الذى يجتهد داخل مذهب معين كمذهب مالك أو 
الشافمى مشثلاء ويكون عالما بفقه مذهبه وأصوله مجتهدا في 
الحاق ما ليس منصوعطا عليه لامامه بأصوله وقواعده» وفي ترجيح 
قول لامامه على قول له آخر أو الجمع بينهما . 
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النوع الرابع اجتهاد فتوىء وصاحبه هو الذي يقوم بحفظ 
المذهب ونقله وفهمه فى الواضحات والمشكلات لكن عنده ضعهف 
في تقرس أدلته وتحريرا! قيسته» وهذا يعتمد نقله وفتواه فيما 
يحكيه من كتببه المذهب (2) 

فاستبان بهذا أن الاجتهاد أربعة أنواعء. ولكن اطلاق الاجتهاد 
على مجتهد المذهب ومجتهد الفتوى مجاز لا حقيقة لانهما مقلدان 
لا مجتهدان كما هو ظاهر 
المستقل ‏ كمالك مجتهدا مطلقا غلط ناشيء عن عدم معرفة 
الفرق بين المجتهد المستقل والمجتهد المطلق2 وأن التحقيق ني 
ذلك أن المجتهد المطلق أعم من المجتهد المستقل (2) 

بهذأ يتصح أن مالكا كات مجتهد| مستقلا وأن وصسمه بالاجتهاد 
المطلق خطأ ويخس لكانته وحط من ر نسكة ! 


(2)13 
أهل الامصار من اتباع مذنهب مالك 
جعلوا من العمل عندهم أصلا من أصول المذهب !! 

قال الاستاذ كنون بعد أن ذكر أن عمل المدينة من القواعد 
التي بنى مالك مذهبه عليها أن أهل الامصار من اتباع مذهب 
مالك تأقفروا بنظربته هذه فجعلوا من العمل عندهم أصلا من 
أصول الفقه وقاعدة يس جع اليها عند الاجتهاد لكن عللى صعيد 
المذهب وهذه الامصار هي افريقيا والمغرب والاتندلسء, فهو 
غير معروف فى المشرق أو غير معمول به عند فقهاء المالكية 

من أهله 


نقد هذا الكلام ندا مجملا 

الرجوع الى عمل الامصار والمدن كعمل افريقيا والاندأسس 
(2) انظر شرح المهذب للنووى 1 / وما بعدها ل العاصمةء والرد على من اخلد 
الى الارض للحافظ السيوطى 2 وما بعدها طلا بيروتء وخواطبي دينية لشيخنا 
السيد عبد الله 1329 ط مكتية القاهيرة 
)2( انظر. الرد على من اخلد إلى الارض 212 وبغية المقاصد للستوسى 37 ط المفاهد 
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والمغرب وعمل فاس وغيره من الاعمال فى أخد الاحكام الشرعية 
من البدع السيئّة التي أبتدعها الفقهاء المالكية المغاربة2. وامتازوا 
بها عن سائر فقهاء المشرق لا فرق في ذلك بين المالكية 
وااحنفية والشافعية والحنابلة فلا يوجد فى كتاب من كتبيهم 
الفقهية احتجاج على مسألة فقهية بعمل قطر أو مدينة أو قرية 
ذلك لا نهم كائوا أكمل عقلاء وأوسع علما واسد احا همعن ان 
ي“خذوا عمل الامصار والمدن والقرى أصلا شرعيا يأخذون منه 
الاسكاع الشرطية كما علمرا خلما طروديا آنه ليس لتقيام مسي 
أو مدينة أو قرية أن يحلوا او يحرموا شيئًا من غير ان يستندوا 
فى ذلك الى أصول الشريعة التي يجب الرجوع ايها لأخذ حكم 
ما ينزل بالناس من توازل وهي كتاب الله تعالى أو سنة رسوله 
ص الله عليه وسلم أو الاجماع المتيقن أو القياس على هذه الاصول 
والقواعد الكلية التشريعية المأخوذة من القرآن والسنة.» كما 
غلنوا أنعماء الامعان والدن والقوع ليس .من أهول: الكسريفة 
التي أوجب الله على عباده التحاكم اليها والطاعة لها وأن التحاكم 
الى عمل الاقطار والمدن بدعة ضلالة ايتدعها الفقهاء المغارية 
المتآخرون الجأهم الى ابتداعها اعسراضهم عن النظر. في الاصول 
الشسرعية الواجب الرجوع اليهالمعرفة حكم ما يحدث ويتجدد 
من الحوادث والنوازل فى كل زمن ومكان فلهذا ذهبوا يلتمسون 
أخذ الاحكام من تلك الاعمال المبنية عب الأقوال الضعيفة أو 
المهحورة !! 


وقد برىء من العمل بهذه البدعة السيئة الفقهاء المغاربه 
المتقدمونء وقد أصابوا ووفقوا للحق كل التوفيق 
هذا النقد المجمل يكفى المنصفين في الدلالة على فساد ذلك 
نقد ذلك الكلام نقدا مفصلا ‏ 
وآديان فساده على وجه التفصل الذى يبين ما فيه من دخل 
ويكشف ما تغضمنه من دغل نذكر وجوها تدل على ذلك . 
الوجه الاول قوله: أن اتباع مدهب مالك تأثروا بنظريته 
هده يعني ا تخاذ مالك عمل المدينة أصلا بنى عليه اجتهاده ‏ 
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فجعلوا من العمل عندهم أصلا من أصول الفقه وقاعدة يرجع 
اليها عند الاجتهاد قول ليس له معنى صحيح ولا مدلول وجيه 
اذما وجه هذا التأثر ؟ وما أساسه؟ لان تأ هم ائمأ يصاح 
ويكبون له وجه وجيه لو كان .ين عمل المدينة والعمل الذى 
ابتدعه المقهاء المغارية علاقة وارتباط بوجه من الوجوه العلمية 
المقيولة. لكن الواقع المشاهد يدل دلاأة قطعية على أن لا علاقفهة 
بين العملين لان عمل المدينة مشرق» وعمل المفاربة مغرب 


ولا نطيل القول فى ااتدليل على ذلك بل نكتفي بذكر رسالة 
الامام مالك التي بعث بها الى الامام الليث بن سعف عالم مص.رن 
ذ نها شاهدة ناطقة بالفرق الواسعء واليعد الشاسع بين عمل 
المدينة وعمل كال وغيره هن الاعمال التى يس جع اليها الفقتهاء 
المغارية عند الاجتهاد !! 


رسالة مالك الى الليث بن سعد 


قال بعد الديباجة وبيان السبب فى ارسال تلك الرسالة اليه 

فانما الناسس تبع لاهل المدينة اليها كانت الهجرة وبها تزل 
القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام اذ رسول الله بين أظهرهم 
يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم: فيتبعوبه 
حتسى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته 
وبر كاته ثم قأم من بعده اتبع الناس أه من أمته ممن ولى الامس 
من بعده فما نزل بهم مما علموه أنفذوه وما لم يكن عندهم فيه 
علم سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا فى ذلك في اجتهادهم 
وحداثة عهدهمء وأن خالفهم مخالف أو قال أمرا غبره اقوى منه 
وأولى ترك قوله وعمل بغيره ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون 
ذلك السبيل ويتبعون تلك السفن 


فاذا كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلالافه 


الملذى فسى أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لاحد انتحالها 
ولا ادعاوها. 
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ولو ذهب أهل الامصار يقولون هذا العمل الذى ببلدناء وهذا 
ما مضى عليه من مضى منا ام يكونوا من ذلك على ثقة ولم يكن 
لهم من ذلك الذى جاز لهم انتهى (:) 

تلك رسالة مالك الى الليث بن سعد حين بلفه أنه يفتى بما 
يخالف عمل المدينة وقد بين فى رسالته الاسباب التى دعته الى 
الاحتجاج بعمل المدينة وهي 

1 آن المدينة دار الهجرة التي استقر فيها رسول الله 
والسايقون الاولون من المهاجرين والانصار 

2 آنها مهبط الوحي 

د أن بها أحل الحلال وحرم الحرام 

4 أن رسول الله بين أظهر الصحابة يحضرون الوحي والتنزيل 

5 انه صلى الله عليه وسلم يأمرهم فيطيعوتهء ويبين لهم 
فيتمعو نه 

6 قأم من يعده أ تتبع الناس له من أمته ممن ولى اللامس 
من يتدةت يدن الخلقاء الزاعبيةى قبا عليرء اتقدوة: وصيد 

#7 ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون 
تلك الستن 


هل تحمق سبب واحد من هذه الاسباب 
في عمل فاس وغيره من الاعمال ؟! 
تبين مما جاء فى رسالة مالك انه ما اتخذ عمل المدينة أصلا 
الفقهاء المغاربة النظر فيها برو ية ثم ليجييو نأ عن هذه الاسئلة 
 :‏ هل كانت فاس أو الاندلس أو المغرب أو غيره من الامصار 


غير المدينة دار الهجرة التى هجر اليها النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحاية ؟! 





(3) ترتيب المدارك للقاضى عياض 42/13 وما بعدها مل الرباط 
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2 هل كانت مهبط الوحي والتنزيل 
هل بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحلال والحرام ؟ 
4- هل كان فيها اتبع الثاشن: لة هج أمته ممن ولى الامس 
بعده من الخلفاء الو ا هين" 
5 هل كان فيها التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل 
التي اعتبرها مالك فى اتخاذ عمل المدينة أصلا من أصول مذهبه ؟ 


له جواب لهم عن هذه الآسئلة المأخونذة من رسالة مالك إلا 
جواب واحد لا ثأاني له وهو أن فاسا وغبرهأ من الأمصار لا يوجد 


كيف تأثروا اذا برأى مالك في اتخاذ عمل المدينة أصلا 
من أصول مذدهيه مع عدم تحمق سببب و أحد مدن الاسبابه التي 
اعتبرها مالك في حجية عمل المدينة فى عمل فاس وغيره من 
الاعمال ؟! 

فتأثرهم بنظرية مالك لا يستند الى رابطة ولا شبه رابطة 
بين العملين كمأ يعلم من رسالة مالك وانما هو تاش سنده توهم 
وجود صلة بين العملين وهو لا يفيد شيا فى تأصيل أصل يرجع 
اليه عند الاجتهاد! يويد هذا ويزيده ظهورا 


الوجه الثانى وهو أن من المعلوم المقرر في أصول الفقه أن 
الأصل الكالسي الذى بير جع اليه عند الاجتهاد لا يثبت الآ بدآيل 
قطعي الثبوت والدلالة كما سبق بيانه فهل اعتقدوا ان التأثئلي 
بشيء دليل قطعي الثبوت والدلالة فاستندوا اليه في تأصيل عمل 
فاس وغيره أصلا من أصول الفقه يرجع اليه عند الاجتهاد 
كما زعم كاتب المقال ان كان هذا اعتقادهم وهو الواقع قطعا ‏ 
فلعمرى انهم لمخطئون خطأ فاضحا!! 

الوجه الثالث أن مالكا آمام المذهب نص نصا صريحا فى رسالته 
المتقدمة عل أن عمل الامصار الاخرى غير عمل المديسنة 
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ليس له رتبة عمل المدينة فى الحجيةء. قال: فاذا 
كان الامر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم آر لأحد خلافه 
للذى فى أيديهم من تلك الوراقة التي لا يجوز لاحد 
انتحالها ولا ادعاوها ولو ذهب أهل الامصار يقولون: هذا العمل 
الذى ببلد نا وهذا الذى مضى عليه من مضي منا لم يكونوا من 
لجل اعون يكن لوعن جل الذى جاز لهم (2) 

فهذ| نص صريح قاطع من امام المذهب ينفى حجية عمل 
الامصار الأخرى غير عمل المدينة للاسباب التي بينهاء ولا يخفى 
انه يقصد بالامصار التي نفى حجية عملها مكة والبصرة والكوفة 
والشام ومصر التي انتقل اليها من المدينة كثير من الصحابة بعد 
وفاة النبي صل الله عليه وسلم وبينوا لأهلها أحكام الشريعة 
ورووا لهم سنة رسول الله صل الله عليه وسلم كما هو مدون في 
كتب السنة وكتب التاريح 

ومع هذا ينفي مالك حجية عملها نفيا قاطها ! 

قماذا عسى أن وكون زآية لو كان سيان خمل فآنى واقريقيا 
والاندلس وغير هذا من الأمصار التى لم يكن فيها الا المقلدون 
الجامدون على العمل بالاقوال دون معرفة أدلتها ؟! يزيد فسساد 
تاثرهم بنظرية مالك ظهورا 

الوجه الرابع وهو أن العالم الذى يوّصل الاصول ويقعد 
القواعد هو المجتهد المستقل كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وأمثالهم, أما المجتهد المطلق الذى هو اعللى مرتبة من محتهد المذدهب 
زسيفيد التعري قليين له تاضيل. الامرل وككبين. القراعة. اتا 
يبنيى اجتهاده على الاصول والقواعد المقررة المدونة كما سبق 
بيانه ونقل أقوال العلماء فيهء فاذا كان المجتهد المطلق ليس 
له تأصيل الاصول وانما يبني اجتهاده على الاصول التي أصلها 
الأئمة المجتهدون فكيف يتصور صحة تأصيل الاصول من المقلدين 
الذين حكم العلماء بأنهم عوام جهلاء ! 


)1( تردتيب المدارك لعياض /43 
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المقلد والجاهل والعامي ألفاظ مترادقة !! 


نقل ابن القيم عن الحافظ ابن عيد البرى وغيره من العلماء 
أن الناس أجمعوا على ان اامقلد ليس من أهل العلم وان العلم 
معرفة الحق بدليله قال وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعمالى, 
فان الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرقة الحاصلة عن الدليل» 
وأما بدون الدليل فانما هو تقليد قال فقد تضمن هذان الاجماعان 
الخراج الملتعصب بالهوى والمقلد الاعمى من زمرة العلماء )2( 
وقال ابن القيم أيضا لا خلاف بين الناس أن التقليد ليس د 
وأن المقلد لا يطلق عليه أسم عالم )2 وقال الحطاب قال العلماء 
المقلد الذى ليس محيطا بأصول مذهس مقلده وقواعده لا يجوز 
له التخريج على قول امامه والقياس عليه لانه كالعامي بااأنسية 
الى حملة الشريعة (3) وقال التسولىي فى المعيار عن اليز ناسي 
انه لا خلاف فى جواز تعقب أحكام المقلدء وهو الذى يعس عنه 
في كتب آئمتنا بالجاهل ! وفى أول جامع البرزلي بعد أن ذكسر 
حقدقة الاجتهاد وشروط المجتهد ما نصه والعامي من ليس له ما 
ذكرنا من الة الاجتهاد فالمقلد والجاهل والعامي عندهم الفاظل 
مترادفة ! (4) 


هذه أقوال العلماء المالكية وغيرهم فيها النص الصريح على 
ان المقلد ليس بعالم وأن المقلد والجاهل والعامي آلفاظ 
مترادفة !! وان العالم هو الذى يعرى الحق بدليلهء يهذه الدلاثل 
التي قررناها يظهس جليا ان تأصيل الفقهاء المفارية الجامدين 
على التقليد للعممل الفاسى واأهمل المطلق وغيرهما من 
الاعمال التى يرجهعون اليها عند الاجتهاد فى زعمهم مجازفة 
ساقطة ناشئة عن جهلهم بأن المقلدين ليس لهم تخريج فرع 


(3) أعلام الموقعين لابن القيم 5/1 ط المنيرية 

(2) اعلام الموقعيين 37/1 

(3) شرح الحطاب على مختصر 92/0 ط السعادة 

(4) ترح التحفة للتسولى 19/1 ط ااءلممية2» وانظر الموافقات للشاطبى 293/4 
وارشاد الفحول للشوكانى 2267 وفتح القدير لابن الهمام الحنفى 456/5 
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واحد على أصول المذهب كمأ سبق فى كلام الحطاب 2 فكيف يجوز 
مالسل الم افوا امقس للك حل ذا الله دان اللبديةا 
هذا من جهة ومن جهة أخرى جهلوا ما نقلناه فيما تقدم عن 
العلماء أن أصول الفقه وقواعده قد دونت وفرغ منها 
فليس لاحد يعد الائمة المجتهدين اجتهاد استقلال تأصل الأصول 


وتتقعيد القواعد 


لهنا كانت بد عتهم هذه مرفوضة غير منظور اليها نظرة اعتبار 
عند العلماء واتنما هى معتبرة عند المقلدين وقد بينا 
مس تبتهم عند العلماء فيما تقدم فلا داعي لاعادة ذلك 


الوجه الخامس قول الاستاذ كنون: أن اتباع مذهب مالك 
جعلوا مسن العمل عند هم أصلا من أصول الفقه وقاعدة ون جعهونلن 
اليها عند الاجتهاد !! 


هذا الكلام حاولت أن أآفهم ماذا يقصد به فلم أجد له معنسى 
يمكن أن يقصد ولا مدلولا يمكن أن يراد لأن الواقع المشاههد 
المعاين فى كتب المقلدين وتصرفاتهم في الماضي والحاض يدل 
دلالة قاطعة على أن كلامه ذاك لا يمت الى الواقع بأى صلة او 
رابطة تسوغه وتجعل له وجها معقولا مقبولا !! 


ذلك لأن ما تعلمه ويعلمه غيرنا بالمشاهدة والعيان أن الفقهاء 
المقادين أبعد خلق الل عن الاجتهاد وماله صلة بدء ولا آدل على 
هذا من. تحر يمهم العمل بالحديث الصحيح اذا كان مخالفا لمشهور 
المدهب حتى بلغ بهم الجمود على منصوص المذهس أن قمدوا 
قاعدة في ترك العمل بنص الحديث الصحيح المخالف لمشهوز 
المذهب !! 


وقد نقلنا نصوصهم فى تقرينر هذه القاعدة فيما سبق 


ولازال العمل بهذه القاعدة ااباطلة التي لا يقرها عقل 
ولا نقل جاريا فى عصرنا كما يدل عليه تحذير المجالس العلمية 
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بالمغرب من العمل بسنن الصلاة المتواترةعن النبيى على الله عليه و سلم 
وغيرها مما تقدم بيانه لانها مخالفة لمشهور المذهب فهل يعقتل 
ان يقع الاجتهاد ممن ينكرون العمل بالسئن الدالة على الحكه 


دلاءة لا مجال فيها للاجتهاد والنظر. دما بيناه بيانا لا مزيد عليه 
فيما من رك 1 


كيف يتصور أن يقال فى مثل هؤلاء انهم جعلوا من العمل 
آصلا يرجعون اليه عند الاجتهاد ؟! فما هو هذا! الاجتهاد الذى 
يرجعون فيه الى العمل ؟! وشيم يجتهدون هل الاجتهاد هو تقديم 
نموص مختص خليل على سنة رسول الله التى لا معارض لها !؟ 
هل الاجتهاد هو ترك العمل بنصوص القرآن تقديما لعمل فاس 
عليها كما فى عدة المطلقة الحائض وفي المطلقة الرجعية, 
وفي اللعان التى سيأتي بيان عملهم فيها بالنسخ الصريح البواح 
الذدى يحكم ببطلانه وفساده تلميذد قرآ ورقات أمام لحن مسن 
في أصول الفقة ؟! 


ان الاجتهاد ليس هو ما تعمتقدونء الاجتهاد هو بذل الجهد نى 
استنباط الاحكام الشرعية من أصولها الصحيحة المعتبرة عند أهل 
اعلم وهي معروفة لمن قرأ أصضسر كتاب في الاصول وليس 
الاجتهاد هو العمل يعمل فاس أو غيره من الاعمال التى سندها 
حكم قاض مقلد أو فتوى فقيه مقكد بقول ولو كان ضهيفا أو 
شاذا مهجورا كما سيأتى في كلام كاتب المقال !! فلا نعلم احدا 
من أهل العلم قال أن هنا الهراء يسمى اجتهادا !! بل أن هذا هو 
التقليد يأجلى معانيه وأظهص. صوره كما سنبينه عند النظ. في سند 
فقهاء فاس في عملهم الذى يرجعون اليه عند الاجتهاد ! 


وعلى كل حال فان الرجوع الى أقوال ففقاء المذهب اذا كان 
يعتس اجتهادا فالمقلدون لمذهب من المداهب كمذهب مالك أو 
الشافمي أو غيره كلهم مجتهدون ول القل اهديب عل مقلد ولا 
لقلد على مجتهد لان المقلدين والمجتهدين متساوون في الاجتهاد 
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وبذل الجهد ! المجتهدون بذلوا الوسع فى أخذ الاحكام من أصولها 
المحيحة والمقلدون بذلوا الوسع في العمل بأقوال فقهاء المذهب 
ولو كاتنت ضعيفة أو مهجورة لمخالفتها للادلة المعتبرة ! 

وهكذا يؤول الآمر الى ان لا يكون لمجتهد فضل على مقلد و٠‏ 
لمقلد فضل على مجتهد لان الاجتهاد وصف متحقق في الجميع !! 


140 
مستند ححية العمل الفاسي وغيره !! 

قال الاستاذ كّنون: وأصله أى العمل أن يحكم احد القضاة او 
يفتي أحد المفتين ممن ثبتت عدالته ونزاهته مع العلم والمعرفة 
بقول من أقوال علماء المذهبء وان كان ضعيفا أو مهجورا لان هذا 
المفتي أو ذاك القاضي ما اختار هذا القول الا لاعشدار خاص 
كاعتيار ظروف القضية وأحوال المتداعين والمستفتين» وما يرجع 
الى عوائد هم وأعرافهم فوجدوا أن ذلك القول أآكش انطياقا 
وأشد ملاءمة للمسالة مما عداه وان كان غير قوي ولا مشهمور 

وحجة الفقهاء في هذا الباب قول عمر ين عبيد العزين تحدث 
للناس آقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور مع ما انضاف الى ذلك 
من فائدة رفع الغلاف فى المسالة التي جرى بها العمل والتي 
يكون فيها قولان أو اقوال متعددة فى المذهبء اذ أن 
حكم الحاكّم يرفع الخلاف على ما هو معروف اه 

هذا هو مستند حجية العمل الذى جعله الفقهاء المفغاربة أصلا 
من أصول الفقه يرجعون اليه عند الاجتهاد !! 

وهذا المستند يكفي النظر فيه فى الدلاءة القاطعة على آنه 
[بطل من كل باطل كما يعلمه كل ذى علم بأصول الفقه وقواعد 
التشريع لكنا مع هذا لا تمر بيه مر الكرام بل لابد من صفعه 
صفعات بيد البرهمان حتى لا يمترى في بطلائنه 
وفساده اثنان وذلك ما يستبين من الوجوه الآتية 

الوجه الأول ان هذا المستند الواهي لا يجوز الاحتجاج يه 
في مسألة فرعية يكفي فى ثبوت حكمها دليل ظني الثبوت 


1 2 


الفقه يرجع اليه عند الاجتهاد ؟! يويد هذا 


الوجه الثانى وهو أن الاصول والقواعد التشريعية لا تثبت 
الا بدليل متواض. قطعي الدلااة ولا تثبت بحديث الآحاد الصحيسح 
لما بيناه مرارا فيما من بك 


واذا كانت الاصول والقواعد التشريعية لا تثبت بحديث الآحاد 
الذى يعمل به في الاحكام الفرعية فكيف ساغ للفقهاء المغارية 
أن يحتجوا لحجية العمل بحكم قاض أو فتوى فقيه بقول ولو 
كان ضعيقأ او مهجور| ! 


اليس صنيعهم هذا دالا على أنهم أيعد خلق الله عن معرفة 
مأ ييصح الاستدلال يه لتأصل الآصول و تقعيد القواعد وانه نان 
الآولى بهم أن لا يخوضوا فيما لا يحسنون الخوض فيه ؟! يوٌويد 
هنا ويزيده ظهورا 

الوجه الثالث وهو أن القول الضعيف والمهجور نص العلماء 
خاصة المالكية المتقدمين على تحريم الفتوى وا.حكم بهما لان ضعف 
القول أو هجره سبيه ضمف دليله ولهذا نص الفقهاء المتقدمون 
على أن الحكم أو الفتوى لا يجوز الا بالقول الراجح أو المشهور (5) 


وهذا هو المعقول الموافق للمقرر في أصول انلفقه وسياتي 
مزيد بيان لهذا فيما يأتي 


وتحريم الفتوى أو الحكم بالقول الضعيف او المهجور يدل 
دلالة قاطعة عل أن الاستدلال بهما لتآصيل أصل من أصول اننقه 
أولى بالمنع والتحريم لأن المسائل الفرعية ليس لها من الاعتيار 
والاهمية ما للاصول الأكلية بدليل ثبوت حكم الاولى بالدليل الظني 
الثبوت والدلالة وعدم شوت الأصول الا بالدليل القطعي الثبوت 
والدلالة2 يويد هذا 


(1) انظر شرح الحطاب علي مختص خليل 32/1 طط السمادة»2 وحاشية الدسوقى 
على شر م الدردس للمختص 1 / 20 ط المكتية التجارية ووكتاب التمادل والتىراجيح 
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الوجه الرابع وهو أن علماء الاصول والحديث متفقون على 
عدم جرواز العمل بالحديث الضعيف في الاحكام وانما يجوز 
العمل يه فى الفغضاكل بشضروط مقررة في كتب الممطلح وقان 
القاضي أبو بكر بن العربي المالكي لا يجوز العمل به حتى فى 
الفضائل (:) 


وفى اتفاق العلماء على عدم جرواز العمل بالحديث الضعيف 
فى الاحكام الدليل القاطع على ان العمل بالقول الضعيس 
أو المهجور في الاحكام أولى بالمنع وأحق بالتحريم وبخاصة في 
جعيله سندا لأصل من آصول الفقه التي بينا انها لا تثبت الا 
بدايل قطعي الثبوت والدلالة يويد هذا ويزيده ظهور| 


الوجه الخامس وهو أن تجوينز العمل بالقول الضعيف او 
المهجور فى الاحكام وعدم تجويزن العمل بالحديث الضعيف فيها 
يلزم عليه أن يكون القول الضعيف أو المهجور أعلى مرتبة 
من الحديث الضعيف»2 وهذا اللازم باطل قطها فالملزوم باطل 
انا انها 


الوجه السادس قول كاتب. المقال: أن القول الضعيف أو المهجور 
يحكم أو يفتي به من شبتت نزاهته وعدانته من الحكام والمفتين 
ليل ساق سرون لبواز المكم أو الشعرس بالقول الشيف 
أو المهجور !! كما يدل عليه أمور 


أحدها أن العمل بهما محرم عند العلماء المالكية وغير هم 
كما سبق بيانه والمحرم يستوى فى وجوب تركه واجتنابه المدل 
النزيه والفاسق غير النزيه اذ من المعلوم ضرورة من شريعتنا 
أنها اذا حرمت شيئًا كان تحريمه شاملا عاما لكل مكلف ولم 
يجن لأحد عدلا نزيها كان أو فاسقا عاصيا فعله الا فى حال 
الضرورة الملجئة الى فعله لقوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه) الانعام 120 


)2( انظر تدريب الراوى للحافظ السيو طى 86 ل المكتية العلمية 
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ثانيها أن الفتوك أو حم بالقول الضعيف أو المهجور فمل 


صدثظ 227 


الافتاء والحكم - 9 


ثالثها أنهم آفتوا وحكموا بما يخالف نصوص القرآن في عدة 
المطلقة الحائض والطلاق الرجمي واللعان وبما يخالف أصنول 
الشريعة كلها فى بيع الصفقةء ولا يجادل عاقل فضلا عن عالم 
أن الفتوى أو الحكم يذلك أعظلم واقطع فى الدلالة على سقوط 
عد التهم ونزاهتهم من الفتوى أو الحكم بالقول الضعيف أو المهجحور 


فقس دل الامران وتماضد الفملان مخالفة نصوص القسآن 
مخالفة صريحة لا مسوغ لها كما ستعلمه والعمل بالقول الضعيف 
أو الممحجور على سقوط عدالة أولئك المفتين والقضاة وانتقفاء 
نزاهتهم بما لا يدع مجالا للشك فى ذلك !! 


رابعها آن من أصول مذهب مالك سد الذريعة الى فعل المحرم 
أو المكروه كما تقدم بياته مفصلا ولا ينازع منصف أن حكم 
آأولئك القضاة وفتوى أولكك المفتين بالقول الضعيف أو الممجور 
لمعي العدق وما الزينة ان الى يدهن عد الما 1و 
للحكم أو الفتوى بما نص الفقهاء المالكية المتقدمون على تحريم 
العمل به من الاقوال الضعيفة والمهجورة واصرار منهم على مخالفة 
أصل من أصول المذهب فى سد الذريعة الى فعل محرم أو مكبيروه 
تلد تركوا هنا اللاطل مافسورا قن ان الل القاسى ونه 
فباؤٌوا ياثم ذلك واثم من عمل به من بعدهم من غير ان ينقص 
من أثامهم شيع !! 

بهذه الامور الاربعة يظهر ظهور الشحس لشن :ذو نها سحاب 
أن توجيه كاتب المقال لاستناد تأصيل العمل أصلا من أصول الفقه 


الى القول الغفعيف أو الممجور بعدالة المفتين والقضاة يبهما 
ونزاهتهم توجيه ساقط باطل نظير| ونقلا ! 


145 


(2)15 
توجيه الحكم أو الفقوى بالمول 
الصحصفف وأو المهحجور !! 

قال الأسعاذ كتوف:: أن هذا المفتي أو ذاك القاضي ما اختار 
هدا القول الا لاعتبار خاص كاعتشبار ظروف القضية وآحوال 
المتداعين والمستفتدين وما ير جع الى عوانئدهم وأعرافهم فوجد 
ذلك القول أكش انطباقا وأشد ملاءمة للمسألة ممما عداه وان 

كان غير قوى ولا مشهور اه 


وهذا الكلام يعلم فساده وبطلانه من الوجوه المتقدمة انتي 
دللنا بها على تحسريم الفتوى أو الحكم بغير الرابجح أو 
المشهور بما لا يدع قولا لقائل في أحكام الشريعة بالهوى الذى 
لا يسنده نظر ولا شرع بل أن النظر والشضرع يدلان دلالة قاطعة 
على بعده عن الصواب بعد الارض من السماء لقد كان في تلك 
انوجوه التي قررناها والمسالك التي حرر ناهأ والتي فيها الدلالة 
ا.قاطعة على فساد ذلك المستند غناء عن معاناة ابطال هذا 
التوجيه الذى يماثل سابقه فى الفساد واليعد الشاسع عن 
العو ان 


لكن لما كان هذا الكلام يشتمل على ما قد يعءتقد صحته 
وسلامته من الخطأ من لا علم عنده بالفقه وأصوله رآينا أن 
لابسد من كشف مافيه من أخطاء وذلك ما نتلوه عليك 
ذيماياتي فاستمع اليه 


آولا قد بينا بيانا مقنعا للمنصفين أن العلماء متفقون على 
عدم جواز الحكم والفتوى بالقول الضعيف أو المهجور ونقلنا 
كلام الفقهاء المالكية فى ذلك ولم ني أحدا منهم قال انه يجوز 
الحكم او الفتوى بهما لتلك الاعتيارات والاحوال التى ذكرها 
كاتب المقال كما نصوا على وجوب العمل بالراجح والمشهور عند 
تعارض الاقوال المروية عن امام المذهب أو أحد اتباعه من 
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ثانيا أن القول لا يكون ضعميفا الا لكون دايله ضعبيفاء وضعهف 
دليله يوجب نظرا وشرعا تحريم العمل به من غير مراعأة 
للاعتيارات وللاحوال. لان أحكام الشعريفة 8 نخون إن تكون 
وساتندة الى دأيل ضعيف والا كان ما قرره علماء الحديث والاصول 
من عدم جواز العمل بالحديث الضعيف لفوا لا اعتبار به» وهذا 
لازم باطل فالملزوم مثله 


تالثا أن عاماء الاصول والحديث قالواان العمل بالحديث 
الضعيف فى الاحكام لا يجوز مطلقا ولم يقل أحد منهم بجواز 
اعمل يه لتلك الاعتبارات والاحوال التي ذكرها كاتب المقال 
ولا شك أن العمل بالقول الضعيف أو المهجور لو كان جائزا| 
لتلك الاعتبارات لكان العمل بالحديث الضعيف لاعتبارها أحق 
من العمل ياءشقول الضعيف لاجلها لان الحكم بضعف الحديث انما 
هو باعتبار ما يدل عليه ظاهر السند والا فقد يكون صحيحا في 
الواقع للاسباب التى بيناها فيما مسر بك أماالقول الضعيف 
فهو ضعيف ظاهرا وواقها فمن الياطل الذى تشهد به العقول 
النيرة آن يعمل بالقول الضعيف» ويترك العمل بالحديث الضعيف!! 


رابعا أن القول المهجور الذى ترك العمل به منسوخ في نظسر 
الامام لأن من المعلوم أصولا وفقها ان الأمام اذا رجع عن ول 
لدليل قأم عذده على ترك العمل به كان منسوخا لا يجوز نسبته 
الى مذهبه الا ياعتبار ما كان على وجه حكايته لا العمل به 


ولا يقول عاقل فضلا عن عالم أن القول المهجور المنسوعح يجوز 
العمل به الاعتيارات والاحوال التى ذكرها كاتب المقال 

فلا ندرى هل خفى على الفقهاء المتأخرين المتدعين لحجية 
عمل الامصار والمدن أن القول المهجور المنسوخ لا يجوز العمل يه 
ولا نسبته الى المذهب الا باعتبار ما كان فأجازوا الحكم والفتوى 
با.قول المنسوخ؟ أم أنهم أعدم جد هم فى البحث والنظر. وجمودهم 
على مافى كتب المذهب ولو كان مهحورا منسوخا وقعوا في 
هذه المهزلة المثيرة للضحك الشديد والهزء المديد ؟! 
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خامسا اختيار الحكم أو الفتوى بالقول ا.ضعيف أو المهجور 
على تسليم العمل بالقول المنسوخ لا يخلو من أحد أمرين 


اما آن يكون العرف الذى اعتيروه فى اختيار الحكم أو الفتوى 
با.خكول الضعيف مخالفا للنصوص الشرعية واما أن يكون غيسس 
مخاالف لها 


فان ذان مخالفا لها فهو عرف باطل لا يجوز الاستناد اليه في 
ثبوت حكم شرعي باتفاق العلماء حتى المالكية نصوا على ذلك (1) 


وان كان غير مخالف أها فهذ| القسم يرجع اليه ويعمل به 
فيما جاء فى القران والسنة مجملا ولا ضابط له في الشسرع 
ولا اللغةء وذلك كمعرفة الحرز في السسرقة. والقبضس والتفرق 
في |أبيع عند من يبرى التفبرق شرطا فى ١انعقاده‏ ووقت الحيضص 
وقدره2ء ومتعة المطلقة2 وصداق المثل وما يخص أحد الزوجين من 
متاع البيتء وألفاظ الايمان وقدر أجرة الاجيرء واعتبار 
المصسطاة ني البيع» وغس هذا مما ورد في القرآن والسنة مجملا 
وليس فى العمل بالعرف مخالفة لهء وانما فيه بيان له 


فالحعمل بالعرف فى مثل هذا مما ليس فيه مخالفة للنموص 
«تشريعية متفق عليه ولا خلاف فيه من أحد من العلماء وقد 
بنى عليه الائمة كثيرا من الاحكام التي ترجع الى بيان المجبملات 
الواردة في القرآن والسنة»ء كما يعلم من كتب الفقه 


وذكر [ين القين والعاقاك السيوطن كقيرط بن الينام المييية 


(3) انظى شرح التسولى على التحفة 21/1 ط العلمية 
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وانما فيه بيان مطلقاتها ومجملاتها (1) بهذا يتضح أن الحكم 
أو الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور استنادا الى العهرف لا 


أحدهما أن يكون العرف صحيحا غيس مخالف للنصوص وفي 
هذا الحال فالاستناد اليه فَئ الحكم أو الفتوى غناء عن الحكم 
أو الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور لان العرف فيما يصح 
الرجوع اليه كما في الأمشلة السايقة وتحوها قاعدة ذلمية يكفي 
الرجوع اليها والاستناد اليها يدون حاجة أصلا الى قول ضعيف 
أو مهجور 

ثاشيهما أن يكون مخالفا للنصوص وهذااأعرف لا يجوز 
الاستناد اليه لبطلانه وفساده باتفاق كما هو مقرر في أصول 
الفئقه. 

وقد بينا فيما تقدم أن القول لا يكون ضعميفا أو مهجورا الا 
لضعف دليل الاول ونسخ الثاني 

فالحكم أو الفتوى بهما باطل فاسد حتى على فرض صحة المرف 
المستند اليه لان العرف لا يصحح القول الضعيف أو المهمجور واتما 
يبين مجمل النصوص 

فاذا كان العرف غير مخالف للنصوص وجب الرجوع اليه 
بدون حاجة الى قول ضعيف أو ممهجور واذا كان مخالفا للنلمصوص 
فلا اعتبار للقول المستند اليه 


فالحكم أو الفتوى بهما باطل على كل احتمال !! 


(16) 
حجة الققهاء المالكية عل جوان الحكم 
أو الفتوى بالمول الخصسف أو المهجور !! 
قال الاستاذ كنون بعد أن ذكر الاعتبارات التى يعدن القاضي 
أو المفتي اليها فى اختيار الحكم أو الفتوى بالقول اأضعيف 


(1) انظى اعلام الموقعين لابن القيم 3 -والاشباه والنظائر للحافظ السيوطملى 


209 عل الحلبي. 
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أو الممجور: وححة الفقهاء فى هذا الناب قول عمس بن عسكد 
العن و : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور 

وهذه الحجة يكفي النظ. فيها عن معاناة اقامة البرهان على 
فسأدهاأ وبعدها بعدا عظيما عن الحق ! 

زو مم هذأ فلايد من كشف ما في الاحتجاج يذلك القول من 
أخطاء واضحة لا تخفى على من أه دراية ولو قليلة بأصول الفقه 
وما تثبت به القواعد الكلية التشريعية وذلك ما يتضح بالدلائل 
الآتبة 

الدليل الاول ان هذا القول لم يشيت عن عمر بن عبد العزيز 
ثابيته عنه أو غس ثابت ؟ 

وغير خاف على ذى علم آن الحديث النبوى اذا لم يثيت بستد 
صحرح أولى وأحق بالالغاء وعدم الاعشدار عند األأعلماء وذكره 
ليس يبوينة 31 لا سدوية الاق كيان ا كنال ومنة وله عمل 
الل علية وسلم يونا يرم اليهنا من انام وتباس ويا عو جاخرة 
منهماأ من القواعد التّشر يعية 

الدلءل الثالث أن قول الصحابي لننض بحجة عسد جمهور العلماء 
قول: السحابى لبيران الغلا عليهبا لان المفوع من الغطا فى قبلية 
الاحكام الى هذه الأمة هو رسول الله صلى اله عليه وسلم. 
لتأصل قاعدة أو أصل كلي لأن الاصل الكلى لا يبت حتى بحديث 
الآحاد الصحيح كما بيناه ونقلنا أقوال العلماء فيه فيمأ تقدم 
انها ددست ينص من القران أو بحد يت متواتس 1 
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ومن الواضح البين انهم احتجوا بذلك القول لتأصيل أصلين 
أحدهما جواز الحكم أو الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور 


وكاثيهما تاضيل حهية العمل الى املة كنا قال كانتب القال 
حكم القاضى أو فتوىالمفتي بقول من أقوال علماء المذهب وان كان 
ضعيفا او مهجوراء فذأك القول حجة عندهم لتاصيل هذين 
الاصلين الكليين ليرجعوا اليهما عند الاجتهاد !! لأن الآمل 
الثاني مرتب على الاصل الاول كما هو ظاهر 


وفساد هذه الحجة دليل على فسساد ما هو مرتب ومبني عليها !! 


الدليل الخامس ان عمير بن عبد العزيز الذى كان من اكابسر 
العلماء وأتقاهم وأخشاهم لله سبحا نه أعظم واجل من ان يجيدن 
الحكم او الفتوى فى احكام الشريعة بالقول الضعيف او المهجورء 
فالاحتجاج بقواه على تسليم صحته عنه لجواز ذلك حمل لقوأله 
على شيء لم يخطر يباله فضلا عن أن يقصده 


وانما أراد على فرض صحة ذلك القول عنه أقضية تستند 
الى اصول الشريعة ومقاصدها في تش.ريع الاحكام هذا هو 
المعنى الصحيح الذى يجب حمل كلامه عليه, لا على خرافة جو ز 
الحكم او الفتوى بقول ضعيف او مهجور التى يجل مثله عن 
نسبتهااليه 


ذلك لان الذى عليه العلماء كافة من جميع المذاههب عدم 
جواز الحكم والفتوى بالقول الضعيف. وان الواجب هو العمل 
بالقول الصحيح الراجع من جهة الدليل عند تعارض الاقوال عه 
امام المذهب فى النازلة وآضاف المالكية وجوب العمل بالقول 
المشهور الى القول الراجح كما يعلم من شروح مختص خليل عند 
قواه مبينا لما يه الفقتوى 


الفتوى بقول ضعيف أو مهحور التي ابتدعها الفقهاء المفاريه 
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المتأخرون فهى باطلة مرفوضة عند العلماء؛ لآن أحكام شريعمة 
أثله سبحا نه منزنزهة مسر أة من الزام العياد العمل بالاقوال الضعيفة 
والمهمجحورة !! 


الدايل السادس على فساد الاحتجاج بقول عمس بن عبد العزين 
لدعواهم الواهية ان الفجور فى كلامه عام شامل لكل فسوق 
وعسيان» واسكابهنا ليبيت :فى عابة املا ال ينيوث الثقية مسن 
فقهاء فأس أو غير هم ستندة الى أقوال ضعيفة أو مهجورة ! 


ذلك لان كل فجور يصدر من مكلف على وجه الآرض فقفي 
الشريعة |أكاملة بيان حكمه اما بنصموص خاصة أو تصوص عامة 
أو قياس عليها أو بقواعد كلية تشريعيةء فلسنا ولله الحمد 
فى حاجة أصلا الى حكم أو فتوى بقول ضعيف أو مهجور عند 
حدوث الفجور فشريمتنا الكاملة بشهادة القرآن غنية الغناء 
التأام عن الرجوع الى هذه الخرافة الساقطة الهابطة المنافية لما 
في القرآن من النص الصريح على كمالها وتمامها وقد تقلنا 
فيما تقدم قول للشافعي وابن القيم واأقرطبي وغيرهم فى أن 
نصوص الشريعة فيها بيان حكم كل ما يتزل بالناس أما نما 
وآما استنباطاء فارجع الى أقوالهم فان فيها الدلالة القاطمة على 
ما ذكر ناه 


بهذا يتبين أن عمس ين عبد العزين ما قصد بقوله ذلك ولا 
خطر. ماله هذا السخف البعيد عن الشريعة وأصولها بعد السماء 
من اللارضص 


كما ستعلم أيها الباحث عن الحق والمعمسرض عن البامل 
بالدلائل التى قرر ناها آتم تقرير أن لا حجة في عمل فاس ولا 
عمل افريقيا ولا عمل الأندلس ولا غيره لا حجة أصلا في عمل 
من الاعمالء وانما الحجة فى كتاب الله تمالىى وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلمء وما يرجع اليهما من اجماع وقياس وقواعد 
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تشريعرة مأخوذة منهما ففيى هذه الاصول حكم كل نازلة تنزل 
وحادثة تحدث على مسر السنين وتغير الاحوال كما دل عليه كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 

ومما يجب التنبيه عليه أن بعض العلماء زعم أن النتصوص 
لا تديط بأحكام الحوادث كلها لان النصوص متناهية2. وحوادث 
العياد غدر متناهية. واحاطة المتناهى بغير المتناهيى ممتنع وهذا 
الزعم باطل لانه مخالف لنصوص القرآن التي قدمناها الدالة دلالة 
قاطعة على أن الله سبحانه أكمل هذا الدين وبين في القحيات 
كل شيء ونقلنا فيما تقدم قول الامام الشافعي أن في القسرآن 
بيان حكم مأ يذزل بالناس نصا أو استنباطا وقد أبطل ابن القيم 
هذا الزعم وبين أن فيما جاء في الشقرآن والسنة من قضايا عامة 
وقواعد كلية ما يحبط. بأحكام ما يحدث من الحوادث ويدل عليها 
دلالة طرد ودلالة عكس وذكر أمثلة لذلك تدل على غيرها (1) 

فلو رجع الفقهاء المبتدعون لحجية العمل الى ما في القران 
والسنة من نصوص عامة وقواعد كلية أو القياس على نصوصهما 
لاغنأهم ذلك عن ابتداع هذا الأصل الباطل الذى يرجعون اليه 
عند الاجتهاد المزعوم في العمل بالاقوال 'الضعيفة أو المهجورة 


المنسوخة التى اتفق العلماء على عدم جواز العمل بها على ما 
أوضحتاه دد لا كله فيما مس بك 


70 
حكم الحاكم يرقع الخلاق !! 

قال الأستاذ: فى معرض الاحتجاج لاختيار القاضي أو المفتي 
الحكم أو الفتوى بالقول الضعيف أو المهجور بعد ذكره قول 
عمر بن عبد العزين اأذى أبطلنا الاحتجاج به لذلك فيما تقدم 
مع ماانضاف الى ذلك من فائدة رفع الخلاف في المسألة التي 
ورى 5 العمل والتى يكون فيها قولان أو أقوال متعددهة في 
المذهب (آذان حكم الحاكم يرفع الخلاف على ما هو معروف) 


(2) اعلام الموقءين 289/1 
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نقول أن اطلاقه هذا باطل لمخالفته للمقرر المعلوم أصولا 
وفقهاء ذلك لآن الحكم الذى يرفع الخلاف لابد أن تتحقق فيه 
شروط ضرورية لا خلاف فيها عند العلماء 


 :‏ أن لا يغالف الحكم نص القرآن 
2 أن لا يخالف حديًا صحيحا 
3- أن لا يخالف الاجصساع 

4 أن لا يخالف قياسا جليا 


فان خالف حكم القاضى أحد هذه الاصول وجب نقضه باجماع 
العلماع, وذألك م سديتهة مرن وجوه 


أحدها أن الحكم المخالف لاحد هذه الاصول حكم بغير ما آأنزل 
الله» والحكم بغير ما أنزل باطل يجب نقضه نظرا وشرعا لقوته 
تعالى (فاحكم بينهم بما أنزل الله) المائدة 48 فان هذه الآية تدل 
طردا على وجسوب الحكم بما أآنزل اللهء وعكسا على تحريم احدم 
بغس ما أنزل اللهء والحكم المحرم يجب ثقضه 


ثانيها أن الخلفاء الراشدين الذين هم أعدل الحكام وأتقاهه 
وأخشاهم لله نقضوا حكمهم لما علموا أنه مخالف المسنة 


فمن ذلك أن أبا بكر رجع عما قضى به أن الجدة لا ميراث لها 
لما أخبره المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عطاها السدس فقال هل معك غيرك ؟ فقأم محمد بن مس.لمة 
الانصارى فقال مثل ما قال المغيرة بين شعية فانفذه لهاء كما في 
ايك امك دن أبى داود والدرمذدى وابن ماجة عن قبيصة 
بن دوٌّيب 


ومن ذلك أن عمس قضي أن المرآأة لا ترث من دية زوجها حتى 
ابره القساك ين ستياة الكلايبى أن سول ال كفبية ان 
أن أورث امرآة اشيم الضبابي من دية زوجها كما فى سدتعغف 
أحمد وسنن أبى داود والترمذى وصححه . 
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ومن ذلك أن عثمان قضى أن المرأة المتوفي عنها زوجها تعتد 
في بيت أهلها حتى أخبرته فريمة بنت مالك أن النبي صل الل 
عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت زوجها فرجع عما قضى به 
وقضى بما أخيرته به عن |لنبي صل الله عليه وسلم دما في موطأ 
مالك وسنن أبى داود والترمذى 

فهوٌلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين رجعوا عما حكموا به لما 
بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلاف ما 
حكموا به 


وقد رجعوا عن حكمهم يحطضور اأصحابة يدون أن ينكر أحد 
منهم ذلك فكان ذلك اجماعا منهم على وجوب نقض !أحكم المخالف 

وذكل ابن حزم أدلة كثيرة من القرآن واأسنة تدل دلالة 
قطعية على وجوب نقض الحكم المخالف لهما (2) 

ثالثها أن علماء الاصول والفقه على اختلاف مذاهبهم متفقون 
على وجوب نقض الحكم المخالف لاصل من الأصول المتقدمة 
لأنه خطأ لا مجال فيه للتصويبء وأن الحكم الذى لا ينقض هو 
الحكم المبنى على الاجتهاديات لان الخطأ ذيه محتمل غير مقطلوع 
به كما أن الصواب فيه محتمل أيضا بل جانبه ارجح ففي نقضه 
مفسدة اضطراب الاحكام وتسلسلها وعدم الوثوق بهاء فتفوت 
مصلحة نصب الحكام أفصل الخصومات 


نصوص علماء الاصول فيما ينقض 

وما لا ينعفضص من الأحكام 
قال الفزالي: لو حكم بصحة النكاح بعد أن خالع الزوج ثلاثا 
ثم تغين اجتهاده أم يفرق بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده 
السابق يصحة النكاح لمصلحة الحكم» فانه لو نقضض الاجتهاد بالاجتهاد 
لنقض النقضص أيضا ولتسلسل فاضطر بت الاحكام ولم يوثق بهاء ثم 


(2) انظى المحلى لابن حزم 363/9 ط المنيرية 
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ذكر تغيس اجتهاد المفتى وقال ان الصحيح نقض ما أفتي به اذا تغير 
اجتهاده وانما حكم الحادم هو الذى لا ينقض ولكن بشروط أن 
لا يخالف نصا ولا دليلا قاطما فان أخطأ النص نقغضنا حكمه 
وكنلك اذا انتسهنا لامر معقول فى تحقيق مناط الحكم وتنقيحه 
بحيث لو تنبه له لعلم بطلان حكمه فينقض الحكم (13) 

وقال السبكي فىجمع الجوامع ممزوجا بشرح المحلي ولا 
ينقض الحكم فى الأجتهاديات لا من الحاكم ولا من غيره بأن 
اختلف الاجتهاد وفاقا اذلو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهل 
فتفوت مصلحة نصب الحاكم من قصل الخصوماتء فان خالف الحكم 
نصا أو ظاهرا جليا ولو قياسا وهو القياسس الجلى نقضض لمخالفته 
المدليل المذكور (2) وقال محب الدين فى مسلم الثبوت في أصول 
الحنفية ولا ينقض الحكم فى الاجتهاديات اذا لم يخالف قاطما 
قال شارحه عبد الغنى الانصارى والقاطع هو الكتاب والسنة 
المتواترة» أو المشهورة والاجماع (3) 


نقلنا أقوالهم 


صوص الفمقهاء المالكية على نمض 
الحكم المخالف لاحد هذه الاصول 

قال ليل الى ياي الاقف مل مكفاسي 1 برت ورين عيبب 
مطلقا ما خالف قاطما أو جلى قياسء قال المواق في شرحه 
لحي سي كي ل العدل العالم ولا ينقض منها 
ضام شريح على أن عليا حقظ خبرا من النبي مل الل عليه وسلم 
أو قياسا جليا (4) وقال ابن جزى: أن أصاب الحا كم إٍ م ينقفضص. 
حكمه أصلا وان أخطأ فذلك على أربعة اوجه احدها أ 7771 
الكتاب أو السنة أو الاجماع فينقض هو حكم نفسه بذلك وينقضه 
(2) المستصفى للغفزالى 282/2 
(2) المحلى 0/2 ؤآ23 ط الحلبى 
(3) المرجع المتقدم المطبوع مع المستصفى 395/2 
(4) شرح المواق على المختصصر بهامش الحااب 125/6 عل السهادة 


16 


القاضي الوالي بعده ويلحق يذلك الحكم بالقول الشاذ 09 وقال 
التدسولي: وفى أولى جامع البرزلي بعد ان ذك حقيقة الاجتهاد 
وشروط المجتهد2ء ما نصه والعامي من ليس له ما ذكرنا من آله 
الاجتهاد فالمقلد والجاهل والعامى عند هم .غشاظ مترادفة قال 
وبهنا تعلم أن المراد بالجاهل فى قول خليل أو جاهل لم يشأاور 
الخ المقلد وان احكامه اذا لم يشاور فيها تتعقب اى تتصفح 
فيرد خطاهاأ ويمضي غيره: وأن قوله ورفع الخلاف ولا يتعقب 
حكم اتنعدل العالم انما هو فى المحتهد ولو في مذهبء امامه )2( 
ما يستفاد من الاقوال المتقدمة 

ظاهرة واضحة وهي 

اولا آن الحكم الذى ير فع الخلاف هو حكم المجتهد ولو في 
المذهب 

ثانيا أن حكم المجتهد يرف عالخلاف بشرط وقوعه في 

ثالثا آن حكم المجتهد المخالف للنص أو الاجماع أو القياس 
الجلي لا يرفع الخلاف بل ينقضص باتفاق 

رابعا أن حكم المقلد - كقضاة العص ح لا يورفع الخلاف حتى 
في الاجتهاديات بل يتعقب ولا يمضي منه ما خالف أصلا مسن 
الأصول المتقدمة 

خامسا آن الحكم بالقول الضميف أو المهجور لا يرفع الخلاف 
بل يجب نقضه لضعف دليل الاول» ونسخ ادثاني فى راى امام 
اللممذهب 

يهذه الاامور التي دلت عليها أقوال علماء الاصول والفقه 
يتبين آن اطلاق كاتب المقال أن حكم الحاكم يرفع الخلاف خطا 
)2 القوانين الفقهية لابن جزى 216 ط الامنية 


(2) ضرح التحفة للتسولى 10/1 ط العلمية 
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واضح لاشك فيه لأنه ترك ذكر الشروط التى لا يرفع حكم الحاكهم 
الغلاف الا بتحققهاء لان اطلاقه دال على أن دل حكم يرفع الخلاف 
وهنا ما علمت انه مغالف للواقع الثابت عن الغلفاء الرشدين 
رصي أئله تعالى عنهم » وأما اتعق عليه علماء الاصول والفقه 
والعجب العجاب انه مع تركه ذكى تلك انشروط التى لا يرفع 
حكم الحاكم الخلاف الا بتحققها اكد ذلك الاطلاق الغاطىء 
يشودهة على ماهو سعروف ! 
وقد كان الصواب 9 يقول: على ماهو فس سمسعروف !! 
لانك قد علمت ان ذلك الاطصسلاق مخشالف لفمعل الخلقفاء 
الراشدين ومغالف لاتفاق العلماء على ان الحكم لايرفع الغلاف 
الا اذا تحققت فيه الث.سروط المتقدمة أما اذا خالف أصلا من 
ابعلماء 


محاكم الاستناف والنمعص والايرام 

تبطل اطلاق حكم الحاكم يرفع الخلاف : 
وعثمان عما حكموا به الى الحكم بالسنذة لما بلغتهم ونقضص عني 
لحكم شر يح ١‏ قاذي واتفاق عاماء الاصول والفقه على وجوب نقض 
أنحكم المخالف لاصل من أصول الشريعة فيه الدلالة القاطعة على 
أن ما نشاهده وبراه عيانا في عصر نأ من محاكم الاستكئناف التي 
وقد وجدت ما يدل على أن استدداف الدعوى وقع في زمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدل عليهحديث أبي هريرة وزيد 
بن خالد الجهني أن رجلا آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يارسول الك أقض بيننا بكتاب أيه » وقال خصمه نعم آأقض. 
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بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي»2 فقال رسول الل: قل فقال ان 
أبنى كان عسيشا على هذا فز نى يامرآته: واني أخبرت ان على 
ابنى الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم 
فأخبرو ني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امراة 
هذ أ الرجم» فقال رسول الله والذى نفسى بيده لاقضين بء.نتمأا 
بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليكء وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام وأغديا آنيس على امراة هذا فان اعترفت فار جمهاء 
فغدا عليها فاعترفت فأمس بها رسول الله فرجمتء» رواه البخارى 
ومسلمم والاريعةء والعسيف هو الاجس 


ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على آنه كان فى زمنه صل الله 
عليه وسلمم من يترافع اليه الناس فاذا لم يرضهم الحكم استانفوا 
الدعوى عنده صلى ايه عليه وسلم وقد استدل بهذا الحد.يتث 
انعلامة المحدث السيك عند الحي الكتاني على ما ذح ناه فى كتاب 
التىراتيب الادارية )2( 


بهذا يظهر جليا أن تقض الحكم المخادف لاصل من أصول الشىر يعة 
وقع فى زمن النبيى صل الله عليه وسلم ثم في زمن الخلفاء 
الررشدين واتفق على ذلك جميع المذاهب الفقهية كماراآايت 


فيما تقدم 


ولهن! عجبنا العجب كلمه من اطلاق كاتب المقال ان حكم الحادم 
يرفع الخلاف مو كد| هذا الخطأ بقوله على ما هو معروف !! 

وكيف يكون هذا الاطلاق معروفا ؟! ومحاكم. اللاستئناف 
والنقضص والاببسرام التى بينا أن لها أصلا أصيلا في شى يعتنا والتي 
تاهد عيانا في كل قطر من الاقطار الاسلامية تقول يلس_ان 
حالها كلاما هو يمعروف !! 


(2) انظر الممدر المذكور 56/5 ط الاهلية 
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(2)18 
عدة المطلمقة ثلائة قروء 
فجرى العمل يجعلها ثلاثة أشهر !! 

قال الاشكشاد: كتون: نعف ذ كن: ايات للزقاق فى علة الحكم 
بالعمل الفاسي: وذلك كما فى عدة المطلقة التي هي ثلاثة قروء 
فجرى العمل بجغلها خلاثة أشهر لان كثير! من المطلقات يستعجلن 
الزواج فيدعين انقضاء القروء الثلاثة فعوملن بنقيض قصدهن ولم 
يحكم لهن يانقضاء العدة الا بعد مرور ثلاثة أشهر على طلاقهن, 
اذ كان الغفالب على آكش النساء أن يحضن مرة فى الشهر فجمسع 
بين أصل العدة والاحتياط لمراد الشارع فى هذا العمل 

ولا يخفى على ذى علم ما في تعليل جعل العدة ثلاثة أشهر بدلا 
من ثلاقة قروء التى نص عليها القران نصا صصريحا بتلك 
العلة من سوء الادب مع نص القرآان ومنزله سيحانه وتعالى 
لدلالة تلك العلة الساقطة الواهنة على أن عالم الغيب والشهادة 
وعالم السسر وآأخفى والعالم بما تكن الصدور خفي عليه تمالى 
أن كثيرا من المطلقات يستعجلن الزواج فيدعين انقضاء القروء 
الثلاثةع وخفي عليه سبحانهة وتمالى قصدهن وخفي عليه ان في 
جعلها ثلاثة آشهر احتياطا بمراد الشارع !! وهو الله سيحاته 

فلخفاء هذا كله عليه سيحائه تعقب العمل الفاسي هذا الخطأ 
الواقع فى حكم من قال (ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون) 
المائدة 50 وأصلحه وصويه بجعل العدة ثلاثة أشهر احتياطا لمسراده 
سبحانه لان صاحب أنعمل أعلم من الله بمرآده !! 

هذا ما تدل عليه تلك العلة التي بلغت فى السقوط والجرءة 
المظيمة مبلفا لا يقره ذو عقل سليم 

ولو لم يكن فى علتهم تلك الا هذا المدلول السخيف لكان 
كافيا وافيا في الدلالة القاطعة على وجوب نبذ هذا الهديان 
على كل موّمن صادق الايمان بقوله تعالى (وانته لكتاب عزين لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) 
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فصلته 42 ففى هذه الآية الكريمة دلالة قاطمة على ان معارضة 
حكم ثابت فى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
لا تكون الا بما هو أبطل من كل باطل 


لآن الحكم المنزل من حكيم يشرع الاحكام وفق ما تقتضيه 
مصالح العباد لا يتصور عاقل فضلا عن عالم جواز تبديله وتغييره , 
بحكم آخر مناقض للحكم المنزل من حكيم حميد استنادا الى تلك 
العلة الباطلة الواهية التى يستطكلزم التعليل بها ما قررناه من 
المحاللات الباطلة عقلا ونقلا !! 


فمن أمعن النظر فى هذا النقد المجمل تحقق وعلم علمالا 
يشوبه شت إن تلك ابعلة الخرافية فيها نفسها الدلانلة القاطمة 
على فسادها وبطلانها لما تقتضيه من محالات ينزه عنها العليسم 
بحل شيء ولما فيها من مخالفة للقران والسنة والاجماع قين 
حدوت بدعة الاحتجساج بعمل الاقطار والمدن واتخاذه اصلا 
يرجع اليه عند الاجتهاد !! لكنا حمية لكتاب الله تعالى ودفاعها 
عن حكم من أحكامه اءتي لا يأتيها الباطل من بين يديها ود 
من خلفها ستقيم ادلة أخرى قاطعة تزيد المؤمن يقينا ويصيرة 
بفساد ما شبرعه العمل الفاسى في عدة المطلقة الحائض وبطلاته 
ودلالته على جهل صاحب العمل الفاسى يضروريات القواعد 
الاصولية التتى لا يجوز لمن يجهلها أن يوّصل أصلا يرجع اليه عند 
الاجتهاد كما قال كاتب المقال !! 


نقد جعل ععلة المطلمة الحائض 
تلائة أشهر نهدا مفص لا 
وذلك ما نبينهة من وجوه 
الوجه الاول أن صاحب العمل قدم حكمه الباطل على حكم الله 
اقوله تعالى (يا أيها الذين أمنوالا تقدموا بين يدي الله 


ورسوله) الححرات 1 
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قال ابن عباس فى تفسيس هذه الآية لا 7 تقولوا خلاف الكتاب والسنه 
وقال ايضا نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامهء. وقال الضحاك لا 
تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شراه ئع دينكم (1) وقال القرطبي 
بعد أن ذكر الآية أى [لا تقدموا) قرىعء بمتح التاء وا.دال.: وصم 
التاء وكّسي الدال: ومعناهما ظاهر آى لا تقدموا قولا ولا فهلا 
بن يدي الله وقول رسوله وفعمله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من 
أمر الدين والدنياء ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صل الله 
عليه وسلم فقد قدمه علمي الله تعالى لان الرسول ائما يأمر عن 
أمسر الله عن وجل (2) ونقل الحافظ السيوطي عن الكيا قال 
يحتج بهذه الآية فى اتباع الشرع في كل شيءء وقال الحافظ 
السيوطي يحتج بها فى تقديم النص على القياس (3) 

نقد نصت هذه الآية نصا صريحا على تحريم تقدهيم قول أحد على 
قول ألله تحال وقول رسول أيله وفعله حفافتة اين عسباس 
والتايعون وعلماء التفسين 


ونص الحافظ السيوطي على أنها حجة فى : تقديم النص على 
انقياس الذى يستند الى القرآن أو السنة أو الاجماع على ما هو 
معلوم معروف عند أهل العلم واذا كان النص يقدم على القياس 
المسكتن الى أصول ارشريعة كّما دلت عليه هذه الاآية وغيرها فكبيف 
ساغ لناظم العمل الفاسي الذى لا سند له الا قول ضعيف أو مهجور 
أو مصلحة مرسلة باطلة كما بيناه فيما مر بك أن يقدم عمله الذى 
دنده أعظم فسادا منه على نص صريح من القرآن العظيم 
مؤيد بالسنة والاجماع ؟! اليس صنيعه هذا دليلا قاطها على 
جهله بالقواعد الاستدلالية الضرورية التي ما كان ينبغي له 
جهلها هذا الجهل الفاضح وهو يصدد تأصيل أصل يرجسع اليه عند 
الاجتهاد كما قال كات المقال ؟! 


وهل قال أحد من العلماء أن الاجتهاد يجوز مع النص القاطع 
الدلاة على الحكم كما فى آية عدة المطلقة ؟! 


(1) تفسير ابن كثير 205/4 ل الاستقامة 
(2) تفسير ايحي 0 عل دار الكّتاب العربى 
(3) الاكليل فى استنباط التنزيل 296 طدار الكتاب العربى 
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ومن قف فى جيل تار الفسل القاسى يشرؤريات القواعيد 
الاصولية فيكفيه أن يرجع الى ما نقلناه فيما تقدم من أقوال علماء 
الأصول والفقه فى بيان ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز الاجتهاد 
فيه ليعلم أنه حرف نص الآية وسمى الفقهاء المتأخرون هنا 
لتحريف اجتهادا !! 

الوجه الثاني أن الله حرم على المومنين أن يختاروا أمرا 
خلاف ما قضاه انه ورسونه فقال هن وجل (وما كان لمؤسن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله آمر!ا أن تكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) الأحزاب 36 
قال القَرطيبى وهذا أدل دليل على ما ذهب اليه الحمهور من أن 
صيغة أفعل للوجوب فى أصل وضعها لان الله تبارك وتعالى نفي 
خيرة المكلف عند سماع أمره وامس رسوله صل الله عليه وسلمء 
ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الامس اسم المعصية:ء 
ثم علق على ١'معصية‏ بذلك الضلال (2) 

فقد دلت الآيتان دلالة قاطعة على أن صاحب العمل الفاسي 
الذى قدم عمله على حكم الله واختار حكما غير حكم الله فى عدة 
المطلقة قد عصى الله وضل ضلالا مبينا !! 

الوجه الثالث أن ثلاثة قروء نص فى العدد المذكور سواء 
كانت القروء بمعنى الطهر أم بمعنى الحيض فتر بص ثلاثة 
اطهار أو ثلاثة حيض واجب محتم لان الغلاف في معنى القسرء 
لا تأثير له فى كون العدد المذ كور نصا في وجوب التربسص 
بالقروء لا بالأشهر كما زعم صاحب العمل لأن النص لا يجوز 
ترك. العمل يما .دل علية الا ياعه: اسان كلاق مهست دده 
واما وجود معارض له مساوله فى الشبوت والقوة وأما ثبوت 
دبيل على تسخه 


وآية العدة لا يقول عاقل انها ضعيفة السند ولا معارض لها 
الا انعمل الفاسي ولا يوجد ناسح لحكمها باجماع العلماء 


(1) تفسيسر القرطبى 188/14 
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فجعل صاحب العمل عدة المطلقة ثلاثة أشهر دليل على انه لا 
يعرف تلك القاعدة الاصولية التي يعرفها المبتدئون في الطلب 
ومع هذا وضع هذا الاصل أعنى العمل الفاسي ليرجع اليه عند 
الاجتهاد أى الاجتهاد فى نبذ النصوص الصريحة التي لا يجوز تبرك 
العمل بها باجماع الاامة !! 


الوجه الرابع .أن الله سبحانه جعل تريص ثلاثة قروء شرطا 
فى صحة زواج المطلقة ومن المعلوم لصفار طلية العلم أن الشرط 
الشضرعي حكم شر عي وضعى أى من وضع اللشصسارع 
لاامسن وضعا!اامكللف فلا يملك المكلف اشن ييين 
فيه أو ينقص منه شيئا على ما حده الشارعء لان الزيادة 
أو النقص منه على ما حده الشارع يقتضي جواز الزيادة أو 
اننتقص على ما حده الشارع في كل شرط لان ما جاز فى مثل 
جاز فى مله وذلك يؤدى الى تغييسر الشروط الشرعية وتبديلها 
بما يوافق الغرض والهوى وذلك محال فى شريعتنا فما يؤدى 
اليه مح.ل أيضاء وان وقع من أحد تبديل وتغيير لشرط شرعي 
بغيره كما وقع لصاحب العمل الفاسي فذلك ناشىء عن جهله 
بهده القاعدة المقررة فى أصول الفقه !! يويد هذا و يزيده 


هوأ 


الوجه الخامس وهو أن رسول الله على الله عليه وسلم جمل من 
زاد فى الوضوء الذى هو شرط فى صحة الصلاة على ما حده من 
غسل الاعضاء ثلاثا مسيئًا ومتعديا وظالماء كما يدل على ذلك 
حديث عمرو بسن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرا بي الى 
لسرا الل حسن ال2 عله وبل اليه عن اليليد الأزؤه ليشن 
ثلاثا وقال هذا الوضوء.ء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
وظلم, رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجهء قال الحافط 
من طرق صحيحة وصصرح فى الفتح انه صححه بن خزيمة وغيره (1) 


(2) نيل الاوطار للشوكانى 150/1 ط الحلبى 
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ففي هذا الحديث الدلالة الواضحة على خطأ تسويغ جعل العدة 
ثلائة أشهر بأن فيه الجمع بين أصل العدة والاحتياط لمراد 
الشار ع كما زعم الاستان كنون لأآن تسويفه ذاك باطل من جهة 
القواعد الاصولية الضرورية والنصوص الشرعية لانك قد علمت 
أن النص لا يجوز ترك العمل يما دل عليه الا يأحك أسباب 
ثلائة ليس واحد منها متحققا فى تسويفهء وان الشرط الشبرعي 
لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه الا بنص من الشارع لا من 
صاحب العمل !! 


ويكفي في الدلالة على سقوط تسويفغفه أن اانبي نهى عن 
الأزيادة فى الأوضوء على ثلاث وجمل الزائد عليها مسيئًا ومتعديا 
وظاللما مع أن الزيادة عليها متضمنة لها.ء فلو كان تضمن الزيادة 
للاصل المشروع مسوغا لها لما نهى عنها رسول الله صل الله عليه 
بجسم 


فتسويغ الاستاذ كنون لجمل العدة ثلاثة أشهر بما ذكره باطل 
من جهة أن ترك العمل بالنص لا يجوز الا يأحد الأسباب المتقدمة, 
ومن جهة أن الشرط الشرعي لا يجوز الزيادة عليه أو النقص منه 
الا بنص من الشارعء ومن جهة نص الحديث على النهي على 
الزيادة فى الوضوء على ثلاث وجعله الزائد عليها مسيئًا ومتعديا 
وظالما فهذه جهات ثلاث دالة على بطلان وفس_ اد ذلك التسويغ 

فتبين بهذا أن صاحب العمل الفاسي أساء وتعدى وظلم بيجعله 
عدة المطلقة ثلاثة أشهر كما دل عليه حديث الزيادة فى الوضوء 
على ثلاث لأن جعل العدة ثلاثة أشهر فيه الزيادة على عدة القروء 
بشهر ونصف أو شهر على ما ستعلمه فى موضعه. 


ولا جدال في أن المسىء والمتعدى والظالم مستحق للعقو بة 
في الآخرة, بو يد هدأ وين بده وضوحا 
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قوأهما انه لو كان المقصود من تشريعها مجرد براءة الرحم من الحمل 
لكانت حدضة واحدة كافية فى ذلك كما يدل عليه أمور 

أحدها أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة ما دل عليه الحديث 
والاثار عن ١أصحاية:‏ والى هذأ ذه أحمد بن حتيل وأسحق يبن 
راهويه واين تيصة وابِن القيم قال وهو معتصى, القياس» فانها 
استبراء لمجحرد العلم ببسراءة الرحم فكفت فيه حيضة واحدة )2( 

ثانيها ان الاحاديث وعمل الصحابة يدلان على أن الأمة اذا 
أسرت أو بيعت أو وهبت او عتقت فانها تستبرى»2 بحيضة واحدة 


عند ارادة مالكها وطاها (3) 
ثالثها أن الصغيرة واليائس اللتين لا تحديضان عدتهما ثلائة 

أشهر كما في القرآن العظيه 
رابعها ان المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها عدتها أر بعة 


فهذه الامور تدل على صحة ما قاله الشافعي وابن العربي أن 
العدة فيها ضرب من التعيد 


ومن المعلوم المآرر في أصول الفقه أن الحكم التعيدي لا يجوز 
قياأس غيبره عليه لعدم ادراك العلة فيه واذا كان الآياس 
عليه غير جائز مع أنه أصل من أصول الش.ريعة فكيف جاز لناظم 
العمل اأفاسي آن يغير حكم العدة الذى فيه معنى التعبد بثلاثة 
أشهر ؟! 

لقد دلل بهذا العمل المناقض للقواعد الاستدلالية التي لا تخفى 


على المبتدثين انه خلط في عمله وخبط خبط عشواء كما يدر كه 
كل :ذم علم !! 

(1) رسالة الشافعى فى اصول الفقه 572 واحكام القرآن لابن العربى 2/69/2 
(2) زاد المعاد لابن القيم 214/4 

(3) زاد المماد 227/2 
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الوجه السابع من الوجوه الدالة على بطلان جعل العدة ثلاثة أشهر 
بدلا مما نص عليه القرآن العظيم أن الله عن وجل جعلها ثلائنة 
قروء رحمة وتيسير! على المطلقة بانتهاء عدتها فى أمد قريب 
تتمكن فيه من الزواج لان اأوقت الذى تصدق فيه المطلقة في 
انقضاء اقرائها لا يتجاوز شهرا أو شهرين 5ما سيأتي بيانه ونقّل 


ولاشك فى أن تصديق المطلقة في انقضاء عدتها في الامد 
القريب فيه تيسير عظيم على المطلقة حيث تتمكن من الزواج في 
وقت قريب جدا بالنسبة لثلاثة أشهس كاملة على ما شرعه صاحب 
العمل الفاسي 


هذه هي المصلحة العظيمة فى جعلها بالقروء لا يثلاائة ا تهفجيرز 
كاملة !! 


لكن صاحب العمل تعقب حكم أحكم الحاكمين وجعلها ثلائة 
أشهر لخفاء هذه المصلحة المقصودة للشار ع عليه فجعل التشحين 
عسرا والتخفيف تشديدا !! 


وهذا الخطأ الفاضح لا يستغرب صدوره ممن يتهجم على أحكام 
الشريعة بعقله وهواه بدون بحث فى الادلة والنظر في مقاصد 
الشارع من تشريع الاحكام مع مراعاة القواعد الاصولية الواجب 
الرجوع اليها حتى يكون قوله مصيبا غير بعيد عن الصواب 
هذا البعد الشاسع الناشىءء عن تبديل حكم الله سيحانه وتغفييره 
بما ينافي كمال الايمان ويناقض العقل واأنقل !! 


الوجه الثامن تعليل جعل العدة ثلاثة أشهر بأن كثيرا من 
النساء يستعمحلن الزواج فيد عين انقضاء القروء الثلاثة فعوملن 
بنقيض قصدهن ولم يحكم لهن بانقضاء العدة الا بعد مرور ثلائة 
أشهر على طلاقهن» تعقب ساقط على حكم أحكم الحاكمين دال 
دلالة قطعية على أن صاحبء العمل الفاسي والفقهاء المقرين له على 
هذا التعليل الواهي الواهن ما قرأوا آية العدة2» وان قرأوههما 
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يدركه كل من يعرف لغة العرب بكل سهولة ويسسر 


ذلك آن قوله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن ان كن يؤمن بالل واليوم الاخر) دال دلالة يفهمها كل 
من عنده تصيب من العلم ولو قليلا كل القلة على فساد ذلك 
التعليل وبطلانه لانه ظاهر الدلالة على أن الله جعل المطلقأت 
مؤتمنات على ما في أرحامهن من الحيض أو الحملء2 ولهذا نهامن 
وحذرهن من كتمان ما في أرحامهن أثناء العدة بقولة (ان كن 
يومن يألله واليوم الآخر) الدال بمفهومه على انتفاء ايماتهن 
بالله واليوم الآخر ان كتمن ما فى أرحامهن من دم الحيض أو 
الحمل 


ففي هذه الآية الدلالة البينة الواضحة التي يفهمها قبارىء 
الاجرومية على فساد تلك العلة وانها كبيت العنكيوث فى الوهن 


والضعسف !! 


ذلك لآن هذا النص الصريح دال على الغاتها وعدم اعتدارهاء 
اذلو كانت علتهم صحيحة معتبرة لما ائتمن سبحانه المطلقات 
على ما فى أرحامهن ونهاهن عن كتمان ذلك. ولجمل عدتهن ثلائة 
أشهر بدلا من ثلاثة قروء وكفى المؤمنين تعقب صاحب. العمل 
الفاسي وفقهائه على حكمه الذى لا معقب له !! 


أقوال العلماء الدالة على فساد 
تلك العلة وبطلانها !! 


وهذا الذى قرر ناه وبيناه بدلاثله هو الذى عليه علماء اللامه 
من اأصحابة والتابعين وغيرهم واليك مايدلك على ذلك 

قال القرطبي فى تفسير قوله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله فى أرحامهن أن كن يومن بالل واليوم الآخر) فيه 
مسألتان . 
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الاولى قوله (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن 
ان كن يمن بالله واليوم الآخي) أى من الحيض قاله عكرمة 
والزهمرى والنخمي, وقيل الحمل قاله عمر وابن عباس2 وقال 
مجاهد الحمل والحيض معاء وهذا على أن الحامل تحيض»ء والمعنى 
المقصود من الآية انه لما دار أمسر العدة على الحيضض والاطهار ولا 
اطلاع عليهما الا من جهة النساء جعل القول قولها اذا ادعت 
انقضاء العدة أو عدمهاء ح وجعلهن موّتمنات على ذلك - وهو 
مقتضى قوله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اله في 
أرحامهن) وقال سليمان بن يسار لم تأمر أن تفتح النساء 
فننظر الى فروجهن ولكن وكل ذلك اليهن اذ كن موّتمنات !! 

ومعنى النهي عن الكتمان النهي عن الاضرار بالزوج واذهماب 
حقه2 فاذا قالت المطلقة حضت وهي لم تحض ذهيت بحقه فى 
الارتجاع واذا قالت آم أحض وهي قد حاضت الزمته من النفقة ما 
لم يلزمه فاضرت به أو تقصد بكذبها في نفي الحيض الا ترتجع 
حتى تنقضي العدة ويقطع الشرع حقهء وكذلك الحامل تكتام 
الحمل تقطع حقه فى الارتجاع. 

آال قتادة كانت عادتهين في العجهاهلة أن 
يكتمن الحمل ليلحق الحمل بالزوج الجديد ففي 
ذلك نزلت الآية: وحكى أن رجلا من أسجع أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى طلقت امرأتي وهي حبلى 
ولست أمن أن تتزوج فيصيسر ولدى لغيرى فانزل الله الآية وردت 
امرآة الاسجمي عليه (2) 


هذه أقوال الصحابة والتابعين الذين تلقوا عنهم 07 
العدة أو عدم انقضائها لان الله سرحانه جعل المطلقات مؤتمنات 
على ذلك كما يدل عليه قواله تعالى (ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
غلق الل فى [رحامهن) كما رآيث فى كلام القرطبى وبهذا تعله 


(31) تفسير القرطبى 158/3 ط دار الكتاب العربى 
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سقوط تلك العلة التي استند اليها صاحب العمل الفاسى في 
ابجطال فك لمكم البناكبين لاكيا مغالنة لمن الآية كنادلت عليه 
أقوال الصحابة والتابعين فى تفسير الآية الكريمة وبيان أن 
المطلقة مصدقة فى قولها فى انقضاء عدتها أو عدم انقضائهاء 
يؤيد هذا ويزيده ظهورا 


الوجه التأسع من الوجوه الدالة دلالة قاطعة على سقوط تلك 
العلة وفساد ما رتب عليها من جعل العدة ثلاثة أشهر وهو ما 
نقله القرطبي في كلامه المتقدم عن قتادة أن النساء فى الجاهلية 
كن يكتمن الحمل ليلحقن الحمل بالزوج الجديد ففي ذنك تزلت 
الآديية 


ومن المعلوم المقرر فى علوم التفسير وأصول الفقه آن صورة 
السبب التى ورد عليها العام قطعية الدخول فيه ولا تخرجح منه 
بأى وجه 


وكتمان النساء الحمل ‏ والحيض مثله ‏ هي الصورة التي 
نزلت يسببها آية عدة المطلقة الحائضشء: فاخراجها من عموم الآية 
بجعل عدتها ثلاثة أشهر بدلا من ثلاثة قبروء اخراج لصورة السيب 
من عموم الآية2. وذلك باطل فاسد باجماع العلماء اذ لا خلاف 
دن ابول حووة ابيب الى لتقل الفا وأتبا الفبائل 
في شموله لغيرها فما صنعه صاحب العمل الفاسي دايل قاطع على 
جهله بالقواعد الضروريةء ولهذا خلط في هذه المسالة وخبط 
وهذنى بما يخالف أقوال الصحابة والتابعين وعلماء التفسيسر 
وقواعد الاصول» ومع هذا الخيط العجيب والخلط الغريب اتخذ 
فقهاء المغرب عمله أصلا يرجعون اليه عند الاجتهاد كما قال 
كاتب المقالء !! 


مسائل الاحكام لم يخطر ببال أحد منهم أن يخالف نص آية العدة 
ويجعل عدة المطلقة ثلاثة أشهر كما فعل صاحب العمل الفاسسيء 


100 


بل انهم التزموا العمل بنص الآية الكريمة وما دأت عليه نصا 
من وجوب اعتداد المطلقة بالقروء لا بالأشهر 

ولهذا اختلف.وا فى المدة التي يصدق فيها قول المطلقة في 
انقطاء عد تهاء فقال مالك أذا قالف انتقفضت عد دبي لى أمد تنقضي 
فى مثله أاأعهدة قبل قولهاء فان أخدرت يانقضاء العدة فى مدة تقشع 
نادرا فقولان» قال في المدونة اذا قالت حضت ثلاث حيض في 
شهر صدقت اذا صدقها النساء ويه قال شريح !! وقال على بسن 
فى شهوهس و تصف!!] ونحوه قول ابي ثور. قال أبو سور آقل ما 
يدرن ذلك فى سبعة وأربعين يوماء وذلك أن أقل الطهر خمسة 
عشس يوما واقل الحيض يومء وقال النعمان ‏ يعني أبا حنيفة ‏ 
لا تصدق فى آقل من ستين يوما وبه قال الشافعي (2) 

هزه أقوال الائمة فيما تصدق فيه المطلقة فى انقضاء عدتهاء 
وهي دائسرة بين شهر على قول لمالك وقول شريح وعلي 
وشهر ونصف على قول مالك في كتاب محمد وقول أببي ثور 
وشهرين على قول أبي حنيفة والشافعي على ما نقله القرطبي 
عنهم فى تمفسديره ولا تخرجح هذه الاقوال عما دلت عليه اية المدة 
والتخفيف على المطلقة بانقضاء عدتها فى أمد قريب أما العمل 
الفاسي فانه لا يصدق قولها ألا بعد مضى ثلاثة أشهر كاملة على 
طلاقها 

وبهذا يتبين آن العمل الفاسي نسخ من الشريعة العمل بالعدة 
التي نص عليها القرآن نصا لا يحتمل التأويل استنادا الىى تلك 
اأعلة التي دلت الآية على الفائها و عدم اعتبارها كما بيناه بدليله 
005 


ومن المعلوم المقرر في أصول الفقه أن نسخ حكم ثبت بتنص 
القرآن لا يجوز يحديث الآحاد الصحيح عند جمهور العلماء بل قال 
الشافمي لا يجوز نسخه حتى بالحديث المتواشر 
(3) تفسير القرطبى 119/3 
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فهل اعتقّد صاحب العمل الفاسي والفقهاء المقرون له على 
خميت علرهم هذه القاعدة التي لا يجهلها قارىء الورقات في 
أصول الفقه لامام الحرمين؟! ثم مع هذا وضع أصلا ير جع البه 
الفقهاء المفاربة عند الاجتهاد !! 

الوجه الحادى عشي من الوجوه الدالة دلالة قطهمية على بطلان 
ما شرعه صاحب العمل القاسي في هذه المسألة أن اجماع الملماء 
ا 0 المطاقة الي ا رم ب ب هذا 

والقول المخالف للاجماع لا وزن له ولا اعتبار به عند العلماء 
ذافة بل يجب تر كه والغاوّه ولهنا١‏ نص علماء الاصول على أنه 
يجب على ا لمفتي أن يكون خسيرا بموأقبع الاجماع حتى لا يفتي 
بما فيه خرق لهء كما نصوا على أن الاجماع مقدم على الكتاب 
والسنة لأآنهما يقبلان النسخء والاجماع لا يقبله فالأجماع على 
خلاف ما فى ب 0-0 دليل 06 على نسخه (2) فقول ابن 

1 هذا الاجماع أولئك الفقهاء الدين الددة مانس البق 
كما يعلم من أدلة حجيته المسطورة فى ككيى الاصول فلا داعي 
للاطالة بذ كرها 

ما جرى به العمل الفاسى ف عدة المطلقة الحائيض 
باطل فاسد من جهات !! 

بهذه الدلائل القاطعة التى قررناها والبراهين الساطعة التى 
أوضحناها يتبين أن ما جرى به العمل الفاءم.ي في هذه المسألة 
(2) انظن. مراتب الاجماع لابن حزم 6 ل دار الكتب العلمية 
)2( انظر المستصفى 392/2 وجمع الجوامع شرح المحلى 383/2 
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باطل فاسد من جهات عديدة احداها مخالفته لنص الآية القطعفي 
الدلاألة ! 

ثانيتها مخالفته لقاعدة أن النص لا يجوز ترك العمل بما 
دل عليه الا بأحد أسباب ثلاقة لا يوجد واحد منها ييجين تبرك 
العمل به على ما بيناه فيمامر يك ! 
كان أن يزيد فيه أو ينقص منه ثيئا لانه من وضع الشارع 
لها من وضع المكلف ! 

رابعتها أن العدة فيها معنى التعيد». والحكم التعبدي لا يجوز 
لأحد التصرف فيه بالتبديل والتغيير بالاجماع ! 

خامستها آن العمل الفاسي جعل مناط ز يادته فى العدة علة 
فاسدة نص القرآن على عدم اعتبارها وانها ملغاة ! 

سادستها أن الحكم المرتب. على علة فاسدة ياطل مردود ! 

سايعتها نسخه لحكم ثبت بالقرآن ونسخ القرآن لا يحوز الا 
بالقران أو الحديث المتواتر. عند جمهور العلماء 

ثامنتها مخالفة العمل الفاسي لاجماع العلماء ؟! 

ومخالفته للاجماع كافية وحدها 2 الدلالة القاطعة على فساد ما 
جرى به العمل الفاسي في عدة المطلقة الحائض و أن العاملين بيه 
عاصون ١[ثمون‏ كما يعلم من أدلة حجية الاجماع المذكورة في دتب 
أصولل الفقه فلا داعي الاطالة يذدكرها هنا 

وانما [أطلنا الكلام فى تقرس الادلة الدالة على بطلان ما 
جرى به العمل دَئْ هذه المسآلة مع أن مخالفته للاجماع كافية 
فى الدلالة على بطلانه لنسريهم فساد العمل بذلك وبطلانه وعدم 
صحتثة يأى وجه من. وجوه الاسجدلال الصحيح المقبول عند العلماء 
وانه عار عن أي سند الا تلك الملة الباطلة الساقطة التي نصت 
آية العدة على الغائها وعدم اعتبارها كما دلته عليه أقوال الصحاية 
والتايعين وعلماء التفسير الى نقلناها فيما تقدم وفنا الله 
سبحانه وكل موّمن للحق والتزام العمل به والاعراض عن الاقوال 
الياطلة المناقفة لما فى كتايه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
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أبطال دعوى الماضى أبي بكر ين العربي 
المعافرى المالكي 


لعل صاحب العمل الفاسي والفقهاء المحكمين أعمله في أحكام 
الشريعة اغتروا بما زعمه ابن العريي2» حيث قال عند كلامه على 
أية العدة: ما نصه وقد قلت الاديان فى الذكران فكيف بالنسوان 
فا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج الا بعد ثلاثة اشهر مان 
الطلالاق 0 


وقوله هذا نهج فيه منهجه الملمروف فى التهجم على القول 
برآيه فى النموص الشرعية غير مراع فى ذلك القواعد 
العلمية ولا ملتقفت لاجماع العلماء قيله على خلاف رآيه كما 
يعلم من كتاب حكم اللحم المستورد من أروبا فقد ذكرنا فييه 
من غرائب آقواله وعجائب آرائه المخالفة لضروريات القواعد 
الأصولية ما هدل عي أن أهل بلده كانوا مصبين أذ حاتنوا 
يحذرون ابقادمين لبلده من طلبية العلم من الأخذ عنه لما 
عرف بيه من كثرة أخطائه العلمية التي لا تخفى على المبتدئين في 


طلب العلم 


وقد ذكرت المصادر التي نصت على ذلكء فارجع اليه لتعلم كيف 
يثير المجب من أقوالة المناقضة للنصوص والقواعد العلمية !! 


ودعواه في عدة المطلقة نهج فيها نفس المنهج الذى نهجه في 
غيرها من القول بدون روية وبحث ونظر فى النصوص والقواعد 
الأصولية التى قرر ناها في ابطال ما جرى به العمل الفاسي 
في هذه المسألة 

وغير خاف أن الادلة المتقدمة التى دللنا بها على بطلان ما 
جرى به العمل الفاسى بطلانا لا يمارى فيه منصف له علم ولو 


(1) احكام القرآن لابن المربى 0/1 عل السعادة 
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قليلا بقواعد الاصول كلها تبطل دعوى ابن العربي وتهدمها 
وددكّها دكا 

ومما يلفت النظر أن كلامه فى هذه المسألة نهح فيه منهجه 
الممروف فى تناقض آرائه وتخالف أقواله في المسآلة الواحدة 

ذلك آنه نفسه حكى فى أحكام القران اجماع الامة على تصديق 
المطلقة فى شغل رحمها وسراءته فقد قال وللا خالاف بين الأمة 
فى العمل على قولها فى الشغل للرحم أو البراءة ما لم يظهسس 
كذبها (2) ثم مع حكايته هذا الاجماع نكص على عقبيه فادعسى 
العمل بما يخالفه 

وقد اتفق العلماء على تحريم مخالفة الاجماع وعلى تقديمه 
على الكتاب والسنة وهكذا باء بالاثم العظيم بمخالفة الااجماع 
الذى نقله هو نفسه وقدم رآيه عليه وعلى نص الآية الكريمة !! 

وهنا غاية ما يبلغه المعرض عن تطبيق القواعد العلمية على 
آرائه في التناقضس والخذلان !! 

ومن تناقضه العجيب فى هذه المسألة انه قال فيما نقلناه 
عنه فيما مر بيك أن العدة فيها ضربه من التعبد2 وقال أن الذكاة 
فيها ضرب من التعيد وهذا يقتضى أن يكون لها محل مخصوص 
وقال النبي صل الله عليه وسلم انما الذكاة في الحلق واللئة 
فبين صل الله عليه وسلم محلها فاذا اهمل ذنك زال عنها حظ 
التعيد اه (2) 

ونحن نسأاه اذا كانت العدة فيها ضرب من التعبد باعترافه 
والذكاة فيها ضرب من التعيد ياعترافه أيضا فلماذا كان اهمال 
الذكاة فى الحلق واللبة يزيل عنها حظ التعبد ولم يكن اهمال 
العدة بالقروءء يزيل عنها حظ التعيد أيضا !ع 

اليس تفريقه بين حكمين متماثلين فى ذلى منهما ضرب 
من التعيد تناقضا مفضوحا و تحكما مرفوضا عقلا ونقلا ؟!! 


(:) احكام القرآن 79/1 
(2) احكام القرآن 224/1 ط السمادة 
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ومثل هذا التناقض فى أقواله كثير يقول قولا ثم يقول ما 
يناقضه وقد ذكرنا أمثلة من ذلك فى كتاب اللحم المستورد من 
أوربا فارجع اليه لتعلم أن هذا الرجل لا يجوز العمل يآقوالله 
الا بعد عرضها على الادلة والقواعد التشريعية ليعلم صحيحها من 
باطلها وصوابها من خطئها كما سلكناه في 5تاب اللحم المستورد 
في نقد قوله باباحة أكل المسلم الدجاجة التى فتل عنقها الكتأبي 
واحتج لهراثه يقوله تمالى (وطمام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم) معرضا عن اجماع الامة وقواعد التشريع التي تبطل هذيانه 
وتنقض هراءه نقضا لا يمارى معه ذو علم في بطلان دعواه و بعدها 
عن الحق بعد الارض من |أسماءء ومع هذا اغتر بعض العلماء 
بخرافته فأباح للمسلمين أكل الحيوان الذى قتله الكتابيى يغيسر 
ذكاة شرعية المحرم بالكتاب والسنة والاجماع كما بيناه فى 
الكتاب المذكور !! 


الاحكام نومان نوع لا يتغير 
و نوع يتغيير 

نختم الكلام على عدة المطلقة الحائض بقاعدة عظيمة لو 
علمها ابن العر بي وصاحب العمل الفاسي والفقهاء المفارية 
المتأخرون المحتجون بالعمل لما :همجموا هذا ااتهجم الس.اقط السخيف 
على تغيير حكم نص عليه القرآن نصا لا يحتمل التأويل ونسخوه 
دنه باطلة دحل القاثيا وقسادها تبسن آي العدة كنا نيماء 
بما لا يبقى معه شك في أنهم لم يراعوا أدنى مراعاة ما يجب 
على المؤمن من الادب والاحترام لكتاب الله تعالى فحرفوا الكلم 
عن مواضعه وقدموا رأيهم على حكمه النى لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ونسخوا حكمه بعقولهم الفارغة من العلم لجمودهم 
عبى التقليد واأعمل بالاقوال يدون معرفة مداركهاء وقد نقلنا فيما 
تقدم أقوال العلماء أن المقلد والجاهل والعامي ألفاظ مترادفة !! 
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وكيف يجوز فى عقل عاقل أن يسلم تغيير حكم منصوص عليه 
في كتاب الله تعالى من المقلدين؟! ثم يتخذ حكما شرعيا يعمل 
به بدون حياء من اله سبحانه ولا خشية من عقايه !! 


واليكم ييان اأقاعدة العظيمة التى كان يكفي الاطلاع عليها 
فقهاء فاس ومن أيدهم فى ل ليميزوا بين الاحكام اله 
تتغسس » والاحكام التى لا تتفي ! قال ابن القيم في كتاب اغائة 
اللهفان: الاحكام توعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها 
لا بحسب الازمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الآئمة وذلك كوجوب 
الواجبات وتحريم المحرماتء والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم ونحو ذلك فهذا النوع لا يتطرق اليه تفيير ولا اجتهاد 
يخاالف ما وضع عليه والنوع الثاني ما يتغير بحسب اقتضاء 
المصلحة له زمانا ومكانا وحالا 

وذلك كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فان اللشارع 
ينوع فيها بحسب المصلحة اه (2) وقد اطال الكلام في تقرس هذه 
ادشقاعدة العظيمة بما ييعام من الرجوع الى كتابه المذ كور 

وعدة المطلقة من الواجبات المقدرة بيعدد محدود التي لا يتطرق 
اليها تعيس لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة2 ول الجا ولا اجتهاد 
الائمة كما رأيت فى كلام ابن القيم فى النوع الذى لا يتغير من 
الاحكام 

فلو أن صاحب العمل الفاسي والفقهاء المقرين له على تغيير 
حكم العدة علموا هذه القاعدة لكفونا عناء نقضضش حكمهم الباطل 
المخالف للقرآن والسنة والاجماع كما بينأه بما لايرتاب معه 
منصف فى فساد تلك الخرافة ويطلانها !! 


لقد أخذت الءلامة الححوى الحمية بالحق لكتاب الله عن وجل 
فقال رحمه الله تهالى منكرا أشى النكى ما جرى به العمل الفاسي 


(3) المرجع السابق 346/1 ط الحلبلى 
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من ترك العمل بآية العدة وآية الطلاق الرجعي؛ وآية اللمان 
بعد ذكره من ألف في العمل ثم جاء الشيخ عيد الرحمن بن 
عبد القادر الفاسي ونظم. كتا با فيه نحو ثلاثماثة مسألة مما جرى 
به العمل يفاس بالخصوصء وشرحه هو كما شرحه غيره غير آنه 
حاطب ليل جمع فيه حتى ما جرى به عمل القضاة جورا أو جهلاء 
كترك اللعان مع أنه فى كتاب الله! وأن عدة المطلقة ثلاثة أشهر لا 
قروء مخالفا بذنلك لفظ القرآن! وغير ذلك مما انتقده عليه 
اهلالى فى نور البصصر وغيره» ومن المسائل التي زعموا جريان 
العمل فيها ان الطلاق كله بائن ! مع أن الطلاق اذا أطلق في القرآن 
انصرف للرجعيء ولا يكون يائنا الا بأسباب مهما لم تكن صار 
رجعيا ولى في ذلك رسالة فلينظرها مر يدهأ اه (2) 


وقد آصاب الحجوى الذى كان مالكي المذهب ووفق كل التوفيق 
فى الانتصار لكتاب الله تعالى والدفاع عنه بانكاره ما جرى به 
.عمل الفاسي من ترك العمل بنصوص القرآن الصريحة كما أصاب 
في قوره آن صاحب العمل حاطب ليل !! 


واقطع دليل على ذلك ما فى ذلك النظم من مغالفات كثيرة 
للدلائل ادقاطعة والقواعد الاستدلالية الضرورية استنادا الى ما 
جورى به عمل القضأة جورا أو جهلا كما قال العلامة الححوى 


رحمة الله تء. لى 


وان تعجب فعجب أن يجعل هذا العمل أصلا يرجع اليه فقهاء 
فاسس عند الاجتهاد كما قال كاتب المقال !! 

لقد كان واجبا على السيد عبد الله كنون أن يقف مما جرى 
به العمل الفاسى من ترك العمل بنصوص القرآن موقف الحجوى 
فى الانتصار لكتاب الله تعالى والدفاع عن أحكامه المحكمة المجمع 
من الامة على العمل بها 


(3) انظى الفكر السامى» فى تاريخ الفقه الاسلامى 408/2 مل دمشق 
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كان هذا واجبا متأكد! لكنه مع الاسف العظيم وقف من ذلك 
الياطل موقفا مخالفا لموقف الحجوىء فأقر ما جرى بهالعمل 
الفاسي من ترك العدة بانلقروء ووجه ذبك الباطل يعلة نصص 
انقرآن على الفائها وعدم اعتبارها نصا صريحا لا مجال فيه لتأويل 
أو تحريف كما ينناه بيانا شافيا بالدلاتل القاطمة ونقلنا 
أقوال الصحابة والتابعين فى فسادها وبطلانها فيما مر بك 


وقد وفقت اللحنة التى وضعت قانون الاحوال الشخصية الجارى 
به العمل فى المحاكم الشرعية فردت الحق الى نصابه يجعل العدة 
بالقروء لا بالاشهر والطلاق كله رجعيا الا في أحوال خاصة 

وقل دل عملها هن أ على انها أدمل عقلا واوسع علما من صاحب 
العمل ادفاسي والفقهاء المقلدين له في عمله !! 


)19( 


سس عالصضمفة 8 


قال الاستاذ كنون أن السروفسور ميس.و قال له انكم في المغفرب 
بمسائل |اعمل بورهنتم على تفتحكم وحللتم مسائل عويمة كما فى 
مسألة بيع الصفقة التي نعاني منها فى اروبا ما نعاني2» فكم من 
قصور شامخة آصحت عرخة المتلف أو يستبد بها أحد الشر كاءء 
ولا يمكن للباقي من ملاكها أن يفعلوا شيكئاء ولايد آأتنا سذدخن 
بمسألة بيع الصمقة فى يوم ماء وقال الاستاذ تنون عقب كلام 
البروفسور: فهذنه نظبررة رجل من رجال القانون الاجانب الى مسالة 
العمل تدل على قيمتها التشريعية العظيمةء والحق ما شهدث 
به ا انتهى كلامه 

ولا يخفى على نبيه ما فى كلام هذا البروفسور من مجاملة 
فارغة بعيدة عن الحق كما يدل عليه آمران 

أحدهما اعترافه بأن حكومته لا تعمل ببيع الصفقةء وما حملها 
على ذلك الا أنها رأت فى العمل ببيع الصفقة ظلما واكراها 
للشر يك على ديع نصيبه فى العقار يغير رضاه2.» وذلك ينافي 
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انعدالة والديمقراطية ولا يتفق معها باى وجه! ولو 
كان زعمه حقا لكان فى امكان دواته ان تشيجىء بيع المفقة 
وتجعله قانونا جاريا العمل يه كما فعل صاحب العمل الفاسي !! 
لان من المعلوم أن تغيير القوانين وتبديلها امسر معتاد فى اليلاد 
الاوربية فلا تمي أعوام حتى يغيس الاوربيون كثيرا من مواد 
ذو نيذهم ! 

فلو كان بيع الصفقة فيه حل للمشاكل على ما زعم ذلك 
البروفسور لكان تشريعه عندهم ميسورا كل اليسى !! لكنهم 
ما فعلوا ذلك ولن يفعلوه لما فيه من الجور والاكراه2» وذلك 
ماق للمدالة :اله يمقر اط ١!‏ 

فهم نظروا فى هذه المسألة نظرا صحصيحا فكانوا اسد رايا 
وآعد ل حكما من صاحب العمل القاسي والفقهام المقرين له 
على ذلك !! 

ثانيهما اذا كان الخطأ البواح حليف صاحب العمل الفاسي 
واحقهء الموافقين له فى تشريع بيع الصفقة الذين كان 
المفروض فيهم أن يكونوا عالمين بالآدلة والاصول الكلية الدالة 
على تحريمه تحريما قاطعا فشرعوا من عند أنفسهم ويعقولههم 
ما عارضوا به النصوص والاصول الشرعبية فلا مراء فى أن ذلك 
ا.بروفسور آحق واجدر بعدم اعتبار هرائه لآنه بدون شك أجهل 
ممن شرعوا| بيع الصفقة بأدلة الشريعة وأصولها ومقاصدها 

فتأييد ما جرى به العمل الفاسي فى هذه المسألة بكلام ذلك 
ايروفسور لا وجه ولا مسوغ له لأنه تأييد لمسألة لها تعلق 
ب|شريعة بكلام من يجهل عنها كل شيء وانما يتكلم بعقله 
وهواء !! 

هذا من جهةه ومن جهة اخرى فان الحكم الذى يدعي مشر عوه 
نسدته الى الشريعة ويحكم به في المحاكم لا يؤيد أو يرجح بكلام 
بروفسور أجنبي حتى لو كان عالما بأحكام الشريعة وأصولهاء 
وانما يويد بنصوص القرآن والسنة والاجماع والقياس والقواعد 
الكلية التشريعية . 
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أما تأييده يكلام رجل أجنبي عن ديننا اعتاد الاحتكام الى 
القوانين الياطلة التى ضرر أحكامها أكش من نفعها ومفسدتها أعظم 
سس مصلحتها فأدى يأباه ويرقضه العقلاء فضلا عن العلماء ! 

والمجدب قول الاستاذ معقبا على كلام ذلك الدرروفسور: والحق 
ما شهدت به فاذا كان بيع الصفقة حقا لشهادة ال.روفسور 
بحقيته مع أن الادلة الجزئية والاصول الكلية الشرعية تدل على 
تحريمه», فما هو الباطل الذى تشهد الاعداء والاصقاء بيطلانه؟! 


البالكية كين ساقي يل عو عشرء شرها ولا يريد ذلبل عل عران: 
فغظلا عن وجويه والزام العساد به لا من الكتاب ولا من السنة 
ولا الأجماع ولا القياس ولا قواعد التشريع !! 


وانما استند صاحب العمل الفاسي والفقهاء الموافقون له فى 
تشريعه الى المصلحة المرسلة والاستدلال لوجوبه بالمصلحة المرسلة 


بيان الأدلة الجزئية والأصول الكلية 
الدالة على تحر يمه 
الدليل الاول مخالفته مخالفة صريحة للاحاديث الموجبة [شفعة 
الشسىر يك فى العقار كأرضص أو دار لم تقسم 


وندصر هنا حديثا واحد! فيه الدلالة القاطعة على ما ذكرتاه 
أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر قال قضى رسول ان 
صى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخن وان 
شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به فهذا نص صريح لا 
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يتطرق اليه تأويل فى تخيير الشريك فى العقار في أخذ حصة 
شريكه أو تركها للمشترى» ولو كان بيع الصفقة واجبا للمصلحة 
المزعومة لا قال رسول الله صى الله عليه وسلم ان أشاء أخذ 
وان شاء ترك بل كان يقول فان ترك بيعت حصته مع حصة شريكه 
هنا هو القول المعقول الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يقوله لو كان بيع الصفقة واجبا للمصلحة الموهومة لكنه قال 
إن شناء احفيك وان شاء ترك 


فدل ذلك دلالة قاطعة على أن الشريك اذا لم يشفع الحصة التي 
باعها شريكه بقي مالكا لحصته وليس للشريك أن يلزمه بيع حصته 
لير تفع ثمن العقار ببيع جميعه 


بيع المفقة فيه رد 0 لقضاء رسول أيله أولاء واستدراك 
عليه ثانيا ومخالف للاصول التشريعية ثالثا 


كما يدل عليه الدليل الثاني وهو أن من أصول الشريعة تحريم 
الجور والظلم فان في القرآن والسنة من التنصوص الدالة على تحر يم 
الظلم والتحذير منه وبيان سوء عاقبته ما لا يجهله العلماءء ولا 
ييجادل عاقل أن حكم القاضي بالزام الشريك اذا لم يشفع حصة 
شس يكه بيع حصتة ظلم وجور ولا أعتقد ان عاقلا فضلا عن عالم يقول 
بصحة بيع ناشىء عن الظلم والجور!! فان هذا البيع تنكره 
جميع الشرائع السماوية لا شريعتنا فحسب 


الدليل الثالث أن حكم القاضي ببيع حمة الشريك الذى لم 
يشفع حصة شريكه اكراه له على بيعهاء وذلك مناقض لاصل 
عظيم من أصول الشريعة وهو أن كل عقد أو تصصرف ناشىء عن 
الاكراه فهو باطل غير معتبر شرعا ولا يترتب عليه آثره سواء 
كان برعا أم هبة أم نكاحا أم طلاقا ام غيره 


لان من عدالة شريعتنا الكاملة أنها لم تجن عقدا أو تصصرفا 
الا اذا كان ناشئًا عن اختيار ورضىء هذا أصل تشريعي ثابت 
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والتصرفات الناشئة عن الاكراه قاعدة كلية من قواعد التشر يع 
فلا قدرى كيف خفيت هذه القاغدة على صاعب العمل القاسي 
الذى جعل العمل أصلا يرجع اليه الفقهاء المفغاربة عند الاجتهاد ؟! 
والنسائي والترمدى وابن ماجة وا سين حبان في صحيحه وقال 

قال البسغفوى النهي فى هذا الحديث عن بيع الاعيان الكسين 
لا يملكها وقال النووى ظاصس النهي تحريم بيع ما لم يكن في 
ملك الانسان ولا داخلا تحت مقدرته2 وقد استثنى من ذلك 
السلم فتكون أدلة جوازه مخصصة لهذا العموم )2 

والشريك الذى يطالب ببيع حصة شريكه يطالب ببيع مالا 
يملكه 


والقاضي الذنى يحكم ببيع الصفقة يحكم ببيع مالا يملكه 
كما هو ظاهر 
لهذا كان بيع الصفقة محرما بنص هذا |أحديث كما هو واضح 

الدليل اأخامس أن بيع الصفقة فيه أخذ ملك المسلم بغير رضأه 

وذلك غص صحر م بالاجماع والاحاديث الكثيرة الدالة عل 
آنه من الكياس منها حديث عائشة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال من ظلم. قيد شس من الارض طوقه من سبع أرضينء 
رواه اليخارى ومسلم ومنها حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال من أخذ شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين 


رواه أحمد ومسام 


)2 نيل الاوطار للشوكانى 5/*ظ2آ1 


183 


ومنها حديث يعلى بن مرة قال سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول آيما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله عمسن 
وجل أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة 
حتى يقضي بين الناس رواه أحمد والطبراني وابن حبان في 


سمصححعاه 


والاحاديث الدالة على أن غصب شير من الارض من المحرمات 
الكبا سر يرة كما يعلم من كتب السنة 


اذا كان غصب شبي من الارض يطوق غاصيه من سبع أرضين 
يوم القيامة حتى يقضي بين الناس فغصب حمة الشريك وبيعها 
بغير رضاه أعظم جرما وأشد تحريما من غصب شير !! 


وأآخذ الشريك ثمن حصته التلى بيعت غصبا بغيسر رضاه. لا 
ينافي انه غصب فى أخذها منه بغير رضاهء فالغصب محقق شرعا 
وعرقا ولو مع أخذ ثمنها 


الدليل السادس أن من الاصول التشر يعية المجمع عليها أن 
مال المسلم عقارا كان أو سلعة أو غيرها لا يجوز التصصرف كيه 
بعس رضآاه واختياره ال -فئ أحوال خاصة, وذلك كبيع متاعه 
لوفاء دين عليه أو نفقة الوالدين أو الزوجة والأولاد المغفارء 
أو أخذ ما عليه من زكاة, أو اخذ الشريك فى العقار مااشتراه 
غير شريك ونحو هذا من الحقوق التى خصصت من هذا الاصل 
بالنص في بعضها أو القياس عليه فى البعض الآخر (15) 

الدليل السابع أن جمهور العلماء ومنهم الامام مالك قالوا 
لا يحل الاحتيال لأسقاط شفعة الشريكء وأن فعل أحد ذلك لم 
تسقطء وسثل الامام أحمد عن الحيلة فى ابطال الشفعة فقال 
لا يجوز شيء من الحيل فى ذلك ولا ابطال حق مسلم واحتجوا 
لذانك يقوله تعالى (يخادعون الله والذين أمنوا وما يخادعون 
(1) انظ. بداية المجتهد لابن رشد 25/2 ونيل الاوطار للشوكانى 208/5 
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الا أنفسهم وما يشعرون) البقرة و وبحديث لعن الله اليهودان 
الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنهء رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما عن جاير (1) 

ولا ينازع منصف أن بيع حصة الشريك بالاكراه والجير أحق 
وآولى بالتحريم من اسقاط حقه فى الشفعة بالحيلة التي ليس 
فيها اكراه على بيع حقه فالعقل والشرع يحكمأن بآن بيع الصفقة 
أحق وأجدر بالتحريم من هذه الصورة التي حرمها العلماء واحتجوا 
لتحريمها بالآية الكريمة والحديث الصحيح 

الدليل الثابن ان الشفبة سى واي للقتريك ف التقيار 
بالاجماع والسنة (2) على الوجه الذى شرعه الشضارعء ان 
شاء أخذ حصة شريكهء وان شاء ترك ويبقى مالكا لحصته وبييع 
المفقة فيه مخالفة صريحة للسنة والاجماع ذما هو واضح !! 

ومغالفته للاجماع كافية وحدها فى الدلالة القاطعة على فسأده 
ويطلا نه وعدم انعقاده شرعا لما بيناه فيما تقدم أن الاجماع مقدم 
عل الكماب: والستسة والفيباس فبلا داضيى لافسياةة 
ذلك فارجع اليه لتعلم أن ما جرى به العمل الفاسي 
فاسد باطل لو كان له دليل معتبر مقيبول 
نمغالففه للاساع امعرنة بالقران والبينة كيف يكرن سعيحيا 
شرعا وليس له دليل الا المملحة المرسلة التي ستعلم ما فى 
الاستدلال يها لخرافة بيع الصفقة من أخطاء تدل على أن المستدل 
بها لا يعلم ما لا يصح الأآستدلآل به حتى فى مذهب مالك النى 


يتمذدهب به !! 
يفيد العلم القطعي يثبوتسه 
تلك ثمانية أدلة كل واحد منها يكفي فى الدلالة على تحريم 
سيمع الصفقة وفساده و عبدم اتعقاده شرعاأ 


(2) المفنى لابن قدامة 320/5 وما بعدها مل المنار 
(2) المفنى لابن قدامة 384/5 ونيل الاوطار 281/5 
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ومن المعلوم أن دلالة أآكش النصوص سواء كانت قطعية الأثبوت 
آم ه ظنيته على الأحكام ظنية لأنها لا تس.لمم من تطرق الاحتسالات 
العشرة التى يتعذر مع تطرقها الى النص أن يدل على الحكم دلالة 
قطعية الا اذا احتفت به قراثن تنتفى با 

ومن القراثئن النافية لتلك الاحتمالات تكاش الأآدلة وتعماضدها 
فى الدلالة على الحكم كما في تحريم بيع الصفقة فان تضافس 
ثمانية آدأة يفيد القطع بتحريمه وعدم انعقاده شيرعا !! 

ومما لا يخفى على العليم الخبير بالفروع الفقهية وأدلتها 
انه لا يكاد يوجد فرع له ثلاثة أدلة ففلا عن ثمانية كما في 
هذه المسألة التى دللنا على انها محرمة مناقضة لادلة الشريعمة 
واصولها الكلية بما لا يبقى معه قول لمتقول ولا جدال من مجادل 

ود اعترف الحجوى المالكي بأن بيع الصفقة لا ينطبق عنى 
أصول مذهب مالك !!(2) وكيف يجوز لمقلد لمذهب مالك أن 
يشرع حكما يخالف أصول منهيه؟! وقد اتفق فقهاء منذهبه على 
تحر يم الفتقوى والحكم بغير المشهور أو الراجحم فى المذدهب 
كما تقدم نقل ذلك عنهم, ولا يجادل عاقل فضلا عن عالم آن الحكم 
المخالف لاصول المذهب بل ولاصول الشريعة كلها على ما سبق 
بيانه أولى وأحق بتحريم الفتوى والحكم به !! 

نتشريع صاحب العمل الفاسي لبيع الصفقة المناقضضس لاصول 
مذنهب مالك وأصول الشريعة دليل على أنه حاطب ليل كما قال 
الحجوى !! 

والأفشقهاء المقلدون له فيه وفى عدة المطلقة وجعل الطلاق 
الرجعى بأئنا وابطال اللعان كلهم حطاب ليل مثل صاحب العمل 
لاستواء الجميع فى رد نصرص القرآن ردا صريحا وترك العمل بها 
تركأ صراحا بواحا يدون مسوغ لذلك من لفة ولا أدلة شرعية 
ولا قاعدة تشر يعية 


)2 الموافقات للشاطبى 520/2 وارشاد العهسول للش وكانى 27 وممتاح الوصول 
(2) تاريخ الفقه الاسلامى للحجوى 1001012 تلشذريف الالممسانى 43 ط الأخانجى 
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فهل هذا هو الاجتهاد الذى يرجع فيه الفقهاء المغاربة الى 
العمل كما قال الاستاذ كنون ؟! 

انه اجتهاد لا يعرفه العلماءء واتما يعرفه الفقهاء المغارية !! 
وبيع الصفقة قال به كثيس. من الفقهاء المالكية قبل صاحب العمل 
الفاسي لكن صاحب العمل هو الذى شهره ورفع رايته وأوجبه 
يدون شرط من الشروط التى اشترطها من قبله من المالكعة 

فى قابل القسم وما لم يقبل ٠‏ لا يشترط سوى اتحاد المدخل 
فيه ما اشترطوه آم لم يتحقق على رأي صاحب العمل الفاسي أنه 
بيع فأسد من آصله لمناقضته للدلائثل الجزئية والاصول الكلية التي 


حجة الفقهاء القائلين بوجوب 
دي 


احتج الفقهاء الموجبون لبيع الصفقة بالمصلحة المرسلة لان 
العقار اذا بيع جميعه كان ثمن بيعه زائدا على ثمن حصة الشريك 
البائع اذا بيعت وحدها 

هذه هي الحجة التى قدموها على الاحاديث وأصول الشريعة 
التى تحرم تحريما قاطعا غصب ملك من مالكه عقارا كان أم 
غيره الا فى أحوال خاصة ليس بيع الصفقة منها كما سبق بيانه 

ونحن نسألهم لماذا اعتبروا مصلحة الذى يريد بيع حصته؛» ولم 
يعتبروا مفسدة بيع حصة الشريك الآخن بالجير والاكراه ؟! 
خاصة اذا كان يسكن فى حصته أو يزرعها ليعيش هو وأهله 
من غلتها 

الم يعلموا أن درء المفاسد مقدم عند العقلاء بله العلماء على 
جلب المصائح؟! وآمر آخر يبطل الاحتجاجح بهذا الاصل الموهوم 
كما قال الغزالي فيما نقلناه عنه سابقا وهو آن هذه المملحة 
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مع معارضتها للمفسدة المتقدمة معارضة أيضا لاحاديث ايجاب 
الشفعة التى قضى فيها رسول الله صل الله عليه وسلم بأن الشريك 
ان ثاء أخذ حصة شريكه وان ثاء ترك ولم يقل على الله عليه وسلم 
ان ترك الشفعة فبيعوا حصته مع حصة الشريك البائع لهاء 
ومن المعلوم المقرر في أصول الفقه الذي لا يجهله قارىء اصفيىر 
كتاب في أصول الفقه أن تأخير البيان على وقت الحاجة غير جائ في 
حقه صل الله عليه وسلم لان الله أرسله لتبليغ الاحكام الى عباده 
فلو كان بيع حصة الشريك النى ترك الشفعة واجيا لهذه 
المصلحة الموهومة لبين صل الله عليه وسلم ذلك ولم يسكت عنه 


وار تال مطل عله الدنة الراهة و ائنا عدايكة الاسيد 
المتقدمة الدالة دلالة قطعية على تحريم اكراه مالك على بيع ملكه 
الا في الاحوال التى تقدم بيانها وليس منها في شيء بيع تنصيب 
الشريك ليزيد ثمن نصيب الشريك الآخر وأمسر رابع يبطلها وهو 
اذ العتماء القائلين. بعبية السلعة المرسلة معفقوئ عل انها ]ذا 
كانت مهعارضة للنصوص فلا يعمل بها ولا عيرة بها وقد نص 
المالكية آنفسهم على عدم اعتبارها عند معارضتها للتصوص كما 
بيناه فيما تقدم 


فالاحتجاج بالمصلحة المرسلة لبيع الصفقة مع معارضتها للنصوص 
والاصول التشريعية دليل قاطع على خبطهم وخلطهم فى هذه 
المسألة لجهلهم بالمقرر فى كتب المذهب أن المصلحة المرسلة المعارضة 
للنص غسر معتبرة»ء وهذه المصلحة معارضة لنصوص ك5ثيرة لا لنص 


واحد !! 


شخص له أرض أو دار الى جنب أرض أو دار لغيره لو بيعتا معا 
أتضاعف ثمنهماء وان بيعتا متفرقتين نقص ثمنهما هل يوجيبون على 
أحد منهما بيع أرضه أو داره بالاكراه لهذه المصلحة ؟! 
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فان قالوا لا يجوز ذلك لأن الملكين مقسومان قلنا ما دليلهسم 
على الفرق فى الحكم بين العقار المشتركء والمقسوم فان المصلحة 
التي احتجوا بها لاكراه الشيريك على بيع حصته فى العقار 
المشترك موجودة ومتحققة أيضا فى اكراه مالك الارض أو الدار 
المجاورة على ديع آرضه أو داره ليتضاعف ثمنهما 


فما هو الفرق بين اكراه الشريك على بيع حتصهء وعدم اكراه 
الجار على بيع أرضه أو داره ؟! فان مصلحة زيادة الثمن متحققة 
بالمشاهدة فى الصورتين كما أن مخالفة الاحاديث الموجبة للشفعة 
متحققة فيهما أيغضا !! 


فالتفريق بين الصورتين فى الحكم تفريق بين مثلين. وهو 
باطل عقلا وشرعا 


تلك آدلة قاطمة تدل على أن صاحب الممل الفاسي حاطب 
ليل حقا لان عمله المبتدع بلغ شأوا عظيما وحدا بعيدا فى مخالفة 
نصوص القرآن والسنة التى لا معارض لها كما يدل عليه اجماع 
العلماء كافة على العمل بما نص عليه القران فى عدة المطلقة 
الحائض والطلاق الى جعي, واللعان والشفعة على الوجه الذى قضى 
بيه رسول ألله صل الله عليه وسلم 


وقد ذالف صاحب العمل بكل جرءة نصوص القرآن والسنة واجماع 
العلماء وشضرع فى هذه المسائل أحكاما تاسخة لاحكام القرآن 
والسنة والاجماع بعقله ومخه ومع هذه المخالفة العجيبة لنلموص 
القرآان والسنة والاجماع أقدم الفقهاء المفاربة بكل جرءة أيضا 
واستهانة باحكام شرعها أحكم الحاكمين على تقليده واتباعه 
فيما شرعه بهوآأه, ولم ينبه على فسادها و بطلاتها الا القليل 
المنصف منهم !! وكم فيه من مخالفات صصريحة للنصوص والقواعد 
الاستدلالية كمأ يعلمه من قرآه وكان خييرا بالآدلة والقواعد 
التشريعية والقواعد الاصولية!! هذا هو الممل الذى جعل منه 
الفقهاء المغارية أصلا يرجمون اليه عند الاجتهاد !! تسأل الله 
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عن وجل أن يوفقنا ويعيننا على تأليف كتاب خاص نبين فييه 
أخطاءه الفاضحة ونكشف أياطيله المخالفة للنصوص الشرعبة 
والاقوال المشهورة أو الراجحة فى مذهب مالك مما يجب معه 
نيذ العمل به وعدم الالتفات لما فيه نظرا وشرعا 


لا حجة الا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
لى الله عليه وسلم وما يرجع اليهما 

أقد تبين من الوجوه العشرة التي دللنا بها على بطلان الاحتحاج 
في أحكام الشريعة بالعمل الفاسي والاندلسي والافريقى والمطلق 
وغيره أن لا حجة الا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وما استند اليهما من اجماع وقياس مبني على علة 
صدرحة أو قواعد كلية مأخوذة منهما 

فلو آن الفقهاء المغاربة المبتدعين لهذا الاصل الواهن رجموا 
الى هذه الاصول العظيمة المكينة لوجدوا فيها حكم كل نازلة تنزل 
بالناس اما نصا واما استنباطا الى أن يرث الله الارض ومن 
عليها ولا غناهم الرجوع الى هذه الاصول المجمع على الرجوع 
اليها لاخذ حكم النوازل التى تنزل بالافراد والجماعات والدول 
عيادات ومعاملات وسلوكا عن الرجوع فى ذلك الى أعمال الاقطار 
والمدن والقرى !! 

نما سيعلمون علم اليقين انهم مخطئون مبطلون فى تأصيل 
هذا الاصل الذى لا سند له غالبا الا قول ضعيف أو مهجور كما 
اعترف به كّاتب المقال أو رأي معارض لنصوص القسرآن والسنة 
والاجماع استنادا الى المصلحة المرسلة الباطلة لمخالفتها للنتموص 
ليرجهوا اليه عند الاجتهاد كما قال كاتب المقال !! 

وهل قال عاقل أن العمل المصنوع المؤلف من الاقوال الضعيمة 
أو المهجورة غاليا أو من أحكام القضاة جورا وظلما كما قال 
الحجوى هل قال عاقل أن مثل هذا العمل يعد أصلا يرجع اليه عند 
الاجتهاد!! ومن المعجب أنهم قأسوا عملهم على عمل المدينة ! 
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ومن المعلوم ضرورة لاهل العلم ان قياس فرع على أصل لا 
يصح مع وجود فارق واحد بينهما2ء فكيف يصح قياس عملهم على 
عمل المدينة مع وجود فوارق متمددة بين العملين كما بيناه بيانا 
تأما شافيا فيما مر بيك؟! فارجع الى ما قرر ناه فى ذلك لتعلم أن 
الجمود على اأتقليد هو الذى أوقعهم فى هذه المهزلة المضحكة التي 
لا يقع فيها المبتدئون فى طلب العلم الذين قرأوا الورقات فى 
أصول الفقه لامام الحرمين 


وقد قررنا هذا مفصلا فى الوجوه العشرة المتقدمة التى أبطلنا 
بها حجية العمل الفاسي وغيره من الاعمال التي جعلوها أصلا من 
أصول التشريع!! وانما أشنا هنا الى ذلك للذكرى فان الذكبرى 
تنقع المومنين كما نذك. هنا أيضا بما نقلناه عن الامام الشافعي 
الواضع أعلم أصول الفقه العليم الخيين. بالاحكام ومداركها انه 
قأل: لا تنزل بالناس نازلة .الا وفى كتاب الله بيان حكمها نما 
آو استنباطا ويقول القرطبى فى تفسين. قوله تهالى (ما فرطنا 
في الكتاب من شيء) أن القرآن ماترك شيئًا من أمر الدين 
الا دل عليه أما دلالة مبينة مشروحةء وأما دلالة مجملة بالقحصجم: 
وائها عن الرسول عليه السلاة والسائم أرعن الاببباء 
أو من القياسس كما نقلنا عن الحافظ الامام ابن القيم 
ابطال دعوى القائلين أن النموص لا تحيط بأحكام الحوادث 
لانها متناهية وحوادث العباد غير متناهية واقامته الادلة على 
احاطة النصوص بأحكام ما يحدث من الحوادث 


أن المقارنة بين أقوال هؤلاء الاكمة وعمل الفقهاء المفاروبة 
بالاعمال التى لا سند لها من كتاب ولا من سنة ولا اجماع بسيب 
اعراضهم عما يجب الرجوع اليه من الاصول العظيمة الكامنة 
الجامعة لاحكام النوازل كما تدل عليه أقوال هؤلاء الأئمة 
ويؤّيده الواقع المشاهد من المجتهدين المتقدمين والمتأخرين من 
أهل القرن العاشر ومن بعدهم تدل على فراغ عقولهم من العلم 


1931 


الصحيح وانهم خبطوا فى تأصيل هذا الاصل خبط عشواء وركبوا 
مدتن عمياء فحادوا عن منهج المحققين من العلماء !! 


أرسل الله به خاتم رسله الى المراط المستقيم الذى كان عليه 
الصحاية وسلفنا الصالحون الاخيار أنه سحا نه سميع مجيب 


هذا ما وفقنا الله سبحانه لجمعه من تعليقات على ذلك المقال 
نقيت وعتقات الموان مزقدة: وللاخلان الراقية كيه مبيفة 
نستنية فلك بالتسوهن. القكر يمدة: والقواعد الاب لية والسيقة 
والمقدمات المستمدة من المقارنة بين المذاهس الاجتهادية. المنتجة 
للنتائجح الصحيحة القطعية» غير معتمدين على الاقوال العارية عن 
الآدلة2 ولا مقيمين وزنا للدعاوى التى لا تؤيدها البراهين القوية 


قلله الحمد على ما هدا تأ ووفقنا اليهء والصلاة والسلام على 
سيد نا ومولانا محمد وآله. ورضي الله تمالى عن صحابته 


كان الفراغ من كتابة هذا النقد المختص من النقد المطول ظهر يوه 
الثلا ثاء تاسع وعشري ر بسع الاخسس عام ثمانية وأر يعماية والف 
هجر يه 


152 


فالبة الصؤلف 


أريح الآس فى ابطال فقنوى عالم فاس 

بذل الماعون فى مسأالة اماوون 

التيمسم فى الكتاب والسنة 

حكم اللعم المستورد من اوربا 

الحجة الدامغة» على يطلان دعوى ان حالق اللحية ملعون وصلاته باطلسة 
الاهلان2. بجواب السوال عن حكم اغلال 

حكم الدخان وطابة والصلاة وراء متعاطيهما 


تبيين المدارك, لرجحان سنية تحجية المسجد وقت خطبة الجمعة فى مذهمب 


بالم يطيسع 


المجتبى فى التفسير والحديث والفقه ونقد الاقوال المخالفة للدليل تم 
منه الجزء الاول 


الاقناع» باعتبار خلافق داود فى الاجماع 


يه اقامة الحجة2ء على عدم احاطة أحد من الائمة الاربعة بالسنة 


تحت الطبع 

الدلائل القطعيةء على الاخطاء الشنيعة الواقعة فى القنبلة الذرية 

الادلة القوية الجلية» على ان عمل فاس وغيره ليس من الاصول التشريعيية 
حكم الخضاب بالسواد 


ابطال دعوى على حسب الله ان الممثل اذا طلق زوجته الممثلة فى تمثيلية 
هزرلية لا يمع طلاقه 


الاعلامء بما خالف فيه احد الائمة الاربعة السنة الصحيحة من الاحكامء لم 


يتم 


]83 


و ثنبيه الباحثين» على خطا قول الامام مالك ان عليا عليه السلام لم يكن ممن 
الخلماء الراشدين 


تبيين الحفيقة2» فى وجوب الاقتصاص من الذكر للانثى فى الشريعة 
ثبوت الاجر. ببيان حكم صلاة الوتر بعد طلوع الفجر 

الفتاوى الفقهبة 

تفسير الايات المقررة فى السنة السابعة بالمعاهد الدينية 

شرح الاحاديث المقررة فى السنة السابعة بالمعاهد الدينية 

تفسير الايات المقررة فى السنة السائسة 

شرح الاحاديث المقررة فى السنة السادسة ... 

اتحاق الطلاب الاماجد. بادلة جواز الصلاة على الاموات فى المساجد 
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المهرس 


خطبة الكتاب وسبب تاليفضه 
(1) عرف مذهب مالك بالوسطية بين العرفيين واصعاب الرأى 


شروط المذهب الحنقفى فى قبول حديث الاحاد والعمل به فى الاحكام 
وشروط المذهب المالكى لمبوله .. 


من الاضول التى بنى علبها مذهب مالك الاستحسان وتصوص الففهاء المالكية 
على ان الاستحسان اصل. من اصول مدهب مالك 


بعفض تعريفاته الممقررة في اصول الفقه 
اشكال اورده الامام الشافعى على القائلين بالاستحسان 


الاشكال المتهدم الذنى اورده الامام الشافعى على العمل بالاستحسان يرد 
أيصا على العمل بالمصلحة المرسلة ! 


احتجاجهم لاعتبار المصلحة المرسلة بحجة اوهى من سابقتها !1 


الوسيلة الى معرفة ما فى المذهب المالكى من مخالفة للسنن الكثيرة سهلة 
منيسرة 


الامام مالك من اصعاب الرأى 

ندم الامام مالك على الافتاء بالرأي 

امثلة تدل على غيرها مما خااف فيه مذهب مالك الاحاديث الصحيحة 
مخالفة ليس لها مسوغ من جهة القواعد الاستدلالية 


اقوال العلماء المطلعين على اصول المذاهب الفقهية تؤيد ما قررنسساه 
بالدلائل الموية ان المذهب الوسط هو مذهب الشافعى 


(2) مذهب مالك اوسع من مصر والشام والعراق !! 


اعتراف الشيخ المهدى الوزانى بان المغرب لا يوجد به من يعرق مذهبا 
فير مذهب مالك 


اقسام الحجيل 

دفع اعتراض على عمل العنفية بالحيل المحرمة 

المشقة فى الاحكام الشرعية لا تذاقى يسرها وسماحتها 

امثلة تدل على ان مافى مذهب مالك من تشديد فى بعض الاحكام ناشسىء 
عن الراي !! 
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اثار التعصب المذهبى على العمل والعلم والامة الاسلامية 
وشهد شاهد من اهلها 
انكار المجالس العلمية بالمغرب على اثمة المساجد فعل هذه السنن 


انكار فقهاء المجالس العلمية العمل بسنن الصلاة ناشىء عن جهلهم بهذه 
القاعدة 


خفاء اصل من اصول مذهب مالك على فقهاء المجالس العلمية كان فى 
عملهم به مندوحة عن انكار مالا يجوز انكاره فى مد هيهم 1 

خطا من قال من علماء المذهب ان هذ! الاصل اختلف فيه قول مالك 
من اسوأ اثار تقليد المذاهب العمل بالقوانين الوضعمية 

(1) ما الفائدة فى دراسة تفسير القرآن العظيم ؟1 

(2) ما الفائدة فى دراسة الحديث رواية ودراية ؟!1 

هل تحمق المقصود من انشاء نار الحديث ؟ 

(3) ما الفائدة فى دراسة اصول الفقه؟ 

منهاج الفقهاء المقلدين يخالف منهج السلف الصالح ! 

وصة الامام مالك بترك قوله المخالف للكتاب والسنة 

الوسيلة التى يعرف بها المالمكية ان وصية الامام مالك حق وصواب 
فضل الأنمة لا يمنع من بيان ما احطأوا فيه 

(3) الامام مالك يحكم العقّل فى النقل !! 

اقوال العلماء فى وجوب اتباع العتّل لنصوص الشسارع 

الوسيلة التى يصل بها المجتهد لفهم مراد الشارع من النص 

(4) القياس يقدم عند مالك على عمل المدينة !! 

اعتذار الاستاذ كنون عن هذا الخطا غير مقبول ! 

(5) تناقض الاستاذن كنون ! 


(6) رأى الاستاذ كنون فى تقديم مالك لعمل المدينة على الخبر الصعيح 
الدى روي من طريق الاحاد 


انتفاد الحفاظ لاحاديث صحيحة |اسند لشذوذ متنها 


(7) الباحثون المستشرقون لا حظوا على علماء الحديث انهم لم يتناولوا 
متون الاحاديث بالنقد والتصحبح 
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133 


كلمة للامام ابن قتيبة تدل على ان امشال الباحثين فى عصرنا كانوا 
موجودين فى القرنين الثانى وااثالث الهجريين 

اجابته عن طعن الجاهلين فى اصعاب الحديث 

تاليف الحفاظ كتبا خاصة فى الاحاديث الموضوعة 


هل يصح الاحتجاج او الاستشهاد بأقوال المستشرقين فيما له تعلق باصل من 
أعظم اصول شريعتنا ؟1 


طعن المستشرقين فى الاسلام عاهة وفى السنة خاصة !! 


اقوالهم الدالة على ان الطعن فى السنة من اعظم مقاصدهم للسبب الذى 
كم 


ما رأي المحنج يمول المستشرقين والباحثين فيما نقلناه عنهم فيما تمدم ؟! 


مالك لم يقدم عمل المدينة على خبر الواحد الصعيح للسبب الذى دكره 
الاستانذ كنون وزعم انه رأى له!! 


السبب الصحيح فى تقديم مالك المعمل عبى حديث الاحاد الصحيح 
ملحوظة على تقديم العمل على حديث الاحاد دون الحديث المتواتر 
(12) اجتهاد مالك اجتهاد مطلق 

انواع الاجتهاد 


(13) اهل الامصار من اتباع مذهب مالك جعلوا من العمل عندهم اصلا 
من اصول المذهب ! 

هل تحفق سبب واحد من هذه الاسباب فى عمل قاس وغيره من الاعمال؟! 
المقلد والجاهل والعامى ألفاظ دترادفة ..!! 

(14) مستند حجية العمل الفاسى وغيره !! 

(15) توجيه الحكم او الفتوى بانةرل الضعيف او المهجور !! 


(16) حعة الفمهاء المالكية على جواز الحكم او المتوى بالمول الصدعيف 
او المهجور !! 


()حتم الخاكم يرفع العدق 
نصوص المعهاء المالكية على نمفون الحكم المخالف لاحد هذه الاصول 
محاكم الاستئناف والنقض والابرام تبطل اطلاق حكم الحاكم يرفع الخلاقف!! 
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(18) عدة المطلقة ثلاثة قروء فجرى العمل بجعلها ثلاثة اشهر 
نقد جعل عدة المطلقة الحائض ثلاثة اشهر نمدا مفصلا 
اقوال العلماء الدالة على فساد تلك العلة وبطلاتها !! 


ما جرى به 'عمل الفاسى فى عدة المطلقة الحائض باطل فاسد من 
جهات 4 


ابطال دعوى انقاضى ابى بكر بن العربى المعافرى المالكى 

الاحكام نوعان: نوع لا يتغير وذوع يتغير 

صاحب العمل الفاسى حاطب ليل..!! 

(19) بيع الصفمفة !! 

بيان الادلة الجزتية والاصول الكلية الدالة على تحريمه 

تضافر الادلة فى الدلالة عل الحكم ديد العلم القطعى بثبوته 
حجة الفقهاء القائلين بوجوب بيع الصفقة 


لا حجة الا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صل الله عليه وسلم وما يرجع 
اليهما 
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5 منهذأ 

7 من 

5 مناقضا 

9 الايجاز 

3 شكر ير 

8 ابن المديني 
3 طريقة 

7 بالجمود 

5 الجمود 

1 كائنا من كان 
4 الامرد 

5 الفرق 

8 الجذع 

1 ابى حنيقة 
3 يسرا ولا تمسرا 
5 الاحتجاج 
3 نذا كره 

5 الجمود 

1 طلول 

3 لاثبنائها 

2 بأن 

3 التنبيه 


1 المرجوح 
5 للمذهب 
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سس 

12 بلغ 

4 التقريب 

5 القاعدة 

18 ذا ع 

9 حقّد 

2 فلك 

9 الى بناء المروع 

75 يعتقدون 

4 فقهاء 

3 يمدو 

7 لح راد 

تدلميق رقم (1) موضعه صص 165 
7 بشرح 

8 للشريف التلمسانى 43 


طبع الخانجى ثم رقم 2 
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